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 الإدارية  من الدولة، وهي تعبر عن نظام اللامركزية المحلية جزء لا يتجزأتعتبر الجماعات         

 بين الإدارة المركزية ةتوزيع سلطات الوظيفة الإدارية في الدولفي الجزائر الذي يقوم على أساس 

التي تتمتع متمثلة في الولاية والبلدية  من جهة، وبين هيئات ووحدات إدارية من جهة أخرى،

باستقلالية في كيانها وماليتها، كما تستقل بصلاحيات تعمل من خلالها على تسيير مصالح محلية 

  لها خصوصياتها التي تنفرد بها وتعمل هذه الوحدات في ظل نظام الوصاية الإدارية.

شخصية قانونية  منوطة بها، منح لها المشرعالمهام القيام بالجماعات المحلية من التتمكن ل

ب لتجسيد الذي يعتبر من أهم الجوان -مالية الجماعات المحلية -مالية مستقلة عن مالية الدولةو 

وعلى أثر ذلك تعتبر المالية المحلية مؤشرا فاعلا من خلاله يظهر عمل لامركزية فعلية وحقيقية، 

هيئات المحلية وقدراتها على التسيير، هذا المعيار أصبح يدخل ما يسمى بالتسيير العمومي ال

  ومن ضمن التسيير المالي المحلي.لى البحث عن الفعالية والكفاءة العقلاني والذي يهدف إ

نفقات وإيرادات مالية الجماعات المحلية وكذا تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مختلف 

فضلا عن البحث عن  مختلف النصوص القانونية المتعلقة بمالية الجماعات المحلية دراسة وتحليل

ومن جهة أخرى البحث  ،لأهم المشاكل التي تتخبط فيها معظم الولايات والبلديات الجزائريةحلول 

   .مدى تكريس وتجسيد ذلك في إطار الممارسة العمليةعن 

من أهم المواضيع الجديرة  والممارسة وصمالية الجماعات المحلية بين النصتشكل دراسة 

دور  ، فضلا عنالتنظيم الإداري اللامركزيعلى الجزائر تعتمد بالبحث والاهتمام، خاصة أن 

على التنمية خاصة في الوقت الراهن، وتأتى هذه الأهمية من جانبين المالية المحلية عكاسات إنو 

  أولهما علمي والثاني عملي.

، وكذا مختلف تقديرها وتسيرهابشكل عام كيفية  الية الجماعات المحليةم دراسة موضوعتأتي     

مالية الجماعات مختلف الدراسات التي تنصب على و لإثراء الحيز العلمي  المراحل التي تمر بها

، ومن شـأنها كذلك أن تساهم في المجال أي هذه الدراسة –، فرغم وجودها مازالت ناقصةالمحلية

  العملي.الثاني وهو المجال 
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تنظيم وتسيير مالية الجماعات تنصب هذه الدراسة من الجانب العملي حول البحث عن 

كذلك معالجة واقع الجماعات الإقليمية وما يدور حولها  ي الولاية والبلدية،المحلية في كل من قانون

ؤية شغالات حول طبيعة المهام المسندة إليها والصعاب التي تواجهها، وطرح ر إنمن تساؤلات و 

لنظام الجماعات المحلية الإقليمية في الجزائر من خلال تصور اقتراحات تتلاءم مع العوامل 

  والظروف التي تواجه الولاية والبلدية.

إبراز أهم إجراءات المتعلقة بمالية فهذه الدراسة تسعى أساسا إلى  ،خرآومن جانب 

  .تنمية محلية مستدامةبديلة لها للوصول إلى  واقتراح حلولمع تبيان سلبياتها،  الجماعات المحلية

لباحثين خاصة منهم المختصين في من ا الكثير المالية المحليةالبحث في موضوع يستهوي    

، ويثير العديد من الإشكالات، وعلى كل فالدوافع الساعة، أنه موضوع جماعات المحليةقانون ال

  الدوافع الذاتية والدوافع الموضوعية.تتمثل أساسا في خوض في هذا البحث ن ناجعلتالتي 

الدور الذي تلعبه  إلىاختيار هذا الموضوع،  ترجع  إلىنا التي دفعت سبابالألعل من أهم        

ولاسيما  السياسية، الاجتماعية الأصعدةالجماعات المحلية في تحقيق التنمية على جميع 

شكلت إذ   مالية الجماعات المحليةالجوانب الغامضة التي تتميز بها  فضلا عن دراسةالاقتصادية، 

  .حيث تعاني معظم البلديات من عجز مالي رهيبحقيقية  معضلة

ترول على مالية نهيار أسعار البإالانعكاسات الناتجة عن و  التحول الآخر هو ودافعنا

  .تمويلها مسألة في معالجة  والولايةكل من البلدية  ؤديهتالذي الدور براز إ و  ،الجماعات المحلية

  .أساسا فيالموضوعية  الأسبابتتمثل 

  في هذا الميدان.  اتنقص الدراس -

التنمية لاسيما التدابير المتخذة من أجل تحقيق  أهم نفقات الجماعات المحليةعلى الوقوف  -

 . المحلية

 .وحاجيات الأفراديمكن من خلاله تحقيق طموحات وآمال تنظيم إداري ك البلدية والولايةأهمية  -

 .مالية الجماعات المحليةإزالة اللبس والغموض عن  -
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 الخروج بنتائج علمية مفيدة للدراسة. -

عتماد على أكثر الإنظرا لطبيعة الدراسة لا يكفي إستخدام منهج واحد بعينه، وإنما لابد من   

ع دراستنا بالشكل الذي يجعلنا نلم بمعظم جوانبه، قتراب أكثر من موضو الإمن منهج، لنستطيع 

وصف وتحليل مالية الجماعات المحلية عتماد على المنهج الوصفي والتحليلي عند الإوعليه سيتم 

  وأهم المشاكل التي تتخبط فيها معظم الولايات والبلديات.

التعرض لمختلف الوقائع والحقائق وتفسيرها وتمحيصها بهدف الوصول إلى النتائج السليمة وكذا  

 10-11مختلف النصوص القانونية التي يتضمنها كل من القانون رقم والمنطقية، وتتبع وتحليل 

، مع اعتمادنا في بعض الحالات على المتعلق بالولاية 07- 12المتعلق بالبلدية، والقانون رقم 

، إضافة إلى اعتمادنا على القانونية والخروج بنتائج قانونيةج المقارن لمقارنة النصوص المنه

  المنهج التاريخي من خلال استعمالنا للدساتير الجزائرية.

 وإجراءاتالجماعات المحلية  وإيراداتوتوضيح مختلف نفقات  تسعى هذه الدراسة إلى تبيان   

وعليه  ،من خلال النصوص القانونية أو على مستوى الواقع الأمرسواء تعلق  ،ميزانيتها إعداد

النصوص القانونية المتعلقة بمالية الجماعات تجسيد ما مدى  :يمكن صياغة الإشكالية التالية

    ؟ المحلية على أرض الواقع

 الفصلحيث خصصنا  ،فصلينقسمنا دراستنا إلى  ،المطروحة الإشكاليةعلى  للإجابة

الممارسة لدراسة الفصل الثاني خصصنا و  ،لمالية الجماعات المحلية القانوني الإطاردراسة ل الأول

   مبحثين. إلىالتطبيقية لمالية الجماعات المحلية، كما قسمنا كل فصل 



 

 

 

 

 

   

  

  الأول الفصل

 الجماعاتلمالية  القانونيالإطار 

 المحلية
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لأنها تتضمن القواعد المنظمة للإيرادات نظرا حد فروع المالية العامة، أتعتبر المالية المحلية 

والنفقات، حيث يقصد بالمالية المحلية مجموع الظواهر والقواعد المتعلقة بالإيرادات والنفقات والتي 

تخص الهيئات المحلية، ومن الحقائق الثابتة أن المالية المحلية هي العمل الشامل للإدارة العامة 

للدولة بصفة عامة والإدارة المحلية بصفة خاصة، لذلك فإنها تكتسي أهمية بالغة، وقد عرفت 

 المالية المحلية تطورا ملحوظا في الجزائر وطرأت عليها مجموعة من الإصلاحات، حيث خصها

  المشرع بميزانية خاصة بها.

ى توضيح المفاهيم المتعلقة بالنفقات والإيرادات نبسط المفاهيم أكثر، سنتطرق في دراستنا إلول

، مع تبيان مختلف الجوانب (المبحث الأول) المحلية، ونبرز مكانتها في ميزانية الجماعات المحلية

  . (المبحث الثاني) عليهاالمكونة للميزانية، كيفية إعدادها وتنفيذها والرقابة 
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  إيرادات الجماعات المحليةالتنظيم القانوني لنفقات و  : المبحث الأول

المشرع الجزائري للجماعات المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في المادة  عترفإ

التي  بإقراره على وجود موارد مالية مستقلة ستقلالالإودعم هذا  ،ةالأولى من قانون البلدية والولاي

المتعددة وتغطية نفقاتها  تعتبر الدعامة الأساسية التي تعتمد عليها الإدارة المحلية للقيام بمهامها

المتزايدة، وبالتالي يتضح أن النفقة المحلية تصرف في نطاق الجماعة الإقليمية بقصد تلبية 

عامة محلية من سلع وخدمات(المطلب الأول)، وهذا من خلال البحث على مختلف  حتياجاتإ

 الموارد المالية لتغطية نفقاتها المحلية سواء الذاتية أو الخارجية(المطلب الثاني).   

  نفقات الجماعات المحليةالمطلب الأول: 

تم المشرع بطرق هإتحتل النفقات العامة للجماعات المحلية مكانة هامة في المجتمع، فقد 

نظرا للدور الذي تسعى إليه من خلال ضمان سير  تحديدها وإجراءات صرفها والرقابة عليها،

الحسن للمرافق العامة وإشباع الحاجات العامة، وذلك من خلال إنشائها لمشاريع وبرامج تنموية 

أمام سكان المتزايدة لتحقيق منفعة عامة محلية، ونظرا لضخامة مهام الجماعات المحلية والتزاماتها 

إقليمها في سبيل تلبية حاجاتهم، أصبح من الضروري للإدارة المحلية البحث عن الموارد المالية 

  .1التغطية نفقاته

سنحاول تبيان تعريف النفقات العامة المحلية(الفرع الأول) وخصائصها(الفرع الثاني)  وعليه

  والضوابط التي تحكمها(الفرع الثالث)، بالإضافة إلى تبيان أقسام النفقات المحلية(الفرع الرابع). 

  تعريف نفقات الجماعات المحلية: الفرع الأول

باختلاف مفهوم الحاجة العامة التي يراد  مةالعاختلف الفقه القانوني في تعريف النفقات إ

إشباعها، باعتبارها تتميز بشموليتها كونها تتسع لجميع المواطنين، فإنها كذلك دائمة ومستمرة 

قابل للتقويم النقدي  "كمأنها على العامة ومتزايدة، فقد عرف الفقيه حامد عبد المجيد دراز النفقة 

                                                           

قتصادي والتطبيق، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، الإلمفاهيم والتحليل ا : أحمد عبد السميع علام، المالية العامة - 1

  .39، ص2012
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عادل  الفقيه اعرفهكما ، 2العام لإشباع الحاجات العامة"يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون 

  .3حمد حشيش أنها "مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق نفع عام"أ

ومن خلال التعاريف السالفة الذكر يمكن تعريف النفقات المحلية، بأنها مبلغ نقدي تقوم   

ة المعنوية والاستقلال المالي بقصد إشباع بإنفاقه الهيئات المحلية اللامركزية المتمتعة بالشخصي

  الحاجات العامة ولتسيير مصالحها والخدمات الضرورية. 

ومنه تستبعد المقايضة من الإنفاق العام، وهذا لتسهيل النظام المالي على النفقات العامة، 

قد  لا تعتبر الوسائل غير النقدية التيحمد حشيش في هذا الصد"...أعادل  حيث يقول الدكتور

تعتمدها الدولة والجماعات المحلية للحصول على ما تحتاجه من منتجات أو لمنح المساعدات من 

  . 4قبيل النفقات العامة"

  خصائص نفقات الجماعات المحلية: الفرع الثاني

 ريف السالفة الذكر يتبين لنا أن النفقات المحلية تتميز بجملة من الخصائص،امن خلال التع

  يلي:تتمثل فيما  التي

  الصفة النقدية: أولا

تعتمد المعاملات التجارية الحديثة على النقود باعتبارها مبالغ مالية تقوم بإنفاقها الولاية   

والبلدية قصد الحصول على السلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطاتها واستمرارية المرافق 

بسلعة،  مبادلات تجارية كتبادل سلعةومنه تستبعد المقايضة في النفقات المحلية باعتبارها  المحلية،

تكمل أهمية الصفة النقدية في تسهيل النظام المالي للجماعات المحلية وإعطائه فعالية أكثر، إذ 

                                                           

  .378ص ،2000 ،رمص ،حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، دار الكتاب الحديث -  2
  .63ص ،2006 الجامعة الجديدة للنشر، مصر، دار حمد حشيش، أساسيات المالية العامة،أعادل  -  3
عة والنشر هومة للطبا اهنة، داريحياوي أعمر، مساهمة في الدراسة المالية العامة: النظرية الراهنة وفقا للتطورات الر  -  4

  .28، ص 2000والتوزيع، الجزائر،
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ستخدامها وتحقيق إوذلك إقرارها مبدأ الرقابة بصورها المتعددة على النفقات المحلية ضمانا لحسن 

   .5منفعة محلية

�����: 
��
� 
� ھ��� 
���  ! ور ا�

، منها الإقليميةإحدى الهيئات  يقصد بصدور النفقة عن هيئة محلية أن تكون صادرة عن

من القانون  49الولاية والبلدية، التي تعتبر شخص من أشخاص القانون العام حسب نص المادة 

هم الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات والدواوين  ةالإداري ةعتباريالإأن الأشخاص  المدني، على

عتبارية، وهكذا تستبعد الدائرة من الجهاز الإالعامة وكل تجمع يعطيه القانون صفة الشخصية 

عتبار إلا يمكن  وبالتالي ستقلال المالي،الإشخصية المعنوية و الإداري للدولة باعتبارها لا تتمتع بال

الخاصة نفقة عامة محلية حتى لو كان الغرض منها تحقيق منفعة النفقات الصادرة من الأشخاص 

  .6عامة

  تحقيق منفعة عامة محلية :ثالثا

كنفقات إلى إشباع حاجة عامة محلية تسعى الجماعة الإقليمية من خلال إنفاقها لمبالغ مالية       

تحقيق مصلحة محلية للمواطنين حيث تسعى من وراء ذلك إلى بناء مدارس ومستشفيات وطرقات، 

المقيمين على إقليمها دون استثناء أو تمييز، فإذا كان الجميع متساوون في تحمل الأعباء المحلية 

        ستفادة في النفقات العامة المحلية التي تهدف إلى تحقيق منفعة عامة محلية. الإفأنهم يتساوون في 

تحقيق منفعة لفئة معينة على حساب الآخرين لا أو السعي إلى تحقيق منفعة شخصية  إنوعليه ف

للنفقة العامة  عتبارها منفعة عامة محلية، فهو إساءة وانحراف لتحقيق الهدف الأسمىإيمكن 

  . 7العدالة والمساواة داخل المجتمعالمحلية المتمثل في 

  

                                                           

  .54- 53، ص ص2009، الحديث، مصربن داود إبراهيم، المالية العامة على النفقات العامة، دار الكتاب  -  5
 30الصادر في  78، يتضمن القانونى المدني، ج ر ج ج عدد1975سبتمبر  26مؤرخ في  85- 75أمر رقم  -  6

  معدل ومتمم.  1975سبتمبر 
  .13، ص1992حسين مصطفى حسين، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  7
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  ضوابط نفقات الجماعات المحلية: الفرع الثالث

 الأموالتخضع الجماعات المحلية من خلال نفقاتها لضوابط متعددة وذلك للحفاظ على 

العامة المحلية من خلال التسيير العقلاني للأموال المحلية وسعيها لإشباع الحاجات العامة دون 

أي تمييز، وترشيد عملية الإنفاق للحد من الإسراف والتبذير، وهذا من خلال ضوابط نفقات 

  .محلية المتمثلة في ضابط المنفعة وضابط الاقتصاد، ضابط الرقابةالالجماعات 

  ضابط المنفعة: أولا

الولاية والبلدية من خلال إنفاقها لمبالغ مالية إلى تحقيق منفعة عامة إقليمية، من تهدف 

ه لا تسوغ أن تكون نفقات أنخلال ما تجلبه من منافع وخدمات لكافة الأفراد، ويترتب على ذلك 

عتبار نفقة عامة  إيمكن عامة التي يستفيد منها بعض الأشخاص بسبب نفوذهم في المجتمع، كما 

مثل حالة الكوارث الطبيعية  فئة معينة منفعة عامة على إنفاق الجماعات المحلية لمبالغ مالية

   .8كالزلازل

  في الإنفاق قتصادالإضابط : ثانيا

تحقيق المنفعة العامة من خلال الصلاحيات والسلطات المخولة إلى لإدارة  المحلية تهدف ا

قتصاد في الإ ما يعرف بضابطلها قانونا، بحيث تقوم بإنفاق مبالغ مالية بأسلوب عقلاني، وهو 

ومنه يتعين على الجماعة المحلية تحقيق مصلحة عامة لكافة  ،النفقات وترشيد الإنفاق العام

المواطنين المقيمين على إقليمها، الأمر الذي يجعل المواطنين يساهمون في تحمل الأعباء العامة 

 . 9المحلية

 ضابط الرقابة :ثالثا

                                                           

  .36ابق، صيحياوي أعمر، المرجع الس -  8
   .37المرجع نفسه، ص -  9
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في النفقات، نجد ضابط الرقابة المحلية  قتصادالإبالإضافة إلى ضابطي المنفعة المحلية و 

على الأموال العمومية المحلية المتمثلة  للحفاظ التي تمارسها أجهزة تابعة للدولة من خلال سعيها

 أمين الخزينة إضافة إلى الوصاية،التي تمارس من قبل الهيئات المحلية و  ،في الرقابة الإدارية

  .10قبل مجلس المحاسبةفضلا عن الرقابة القضائية التي تمارس من 

  أقسام النفقات العامة المحلية: الفرع الرابع

تعتمد النفقات الإقليمية على قيام الهيئات المحلية وأشخاص القانون العام بإنفاق الأموال 

ة ملكية الجماعات المحلية تنميو  لتسيير،اعامة، من خلال نفقات الضرورية لاستمرارية المرافق ال

  .التجهيز والاستثمارمن خلال نفقات 

  نفقات قسم التسيير :أولا

تعتبر نفقات التسيير تلك النفقات الضرورية التي تسمح للجماعات المحلية بتسيير المصالح       

التابعة للبلدية والولاية مع ضمان توفير الخدمات وإشباع الحاجات المختلفة بانتظام واستمرار، 

، ونفقات ضرورية كالهاتف ونفقات اختيارية إجبارية كالأجورلتسيير إلى نفقات حيث تنقسم نفقات ا

  . 11كالإعانات

يحتوي قسم التسيير في باب على ما يلي: "، 12من قانون البلدية 198حيث تنص المادة 

التعويضات والأعباء المرتبطة بالمهام  ،أجور و أعباء مستخدمي البلديةعلى ما يأتي:  النفقات

نفقات صيانة  المقررة على الأملاك و مداخلي البلدية بموجب القوانين،نتخابية، المساهمات الإ

المساهمات البلدية والأقساط المترتبة  نفقات صيانة طرق البلدية، الأملاك المنقولة و العقارية،

أعباء التسيير  فوائد القروض، ستثمار،والإسم التسيير لفائدة قسم التجهيز قتطاع من قالإ عليها،

 الأعباء السابقة". مصاريف تسيير مصالح البلدية، ستغلال تجهيزات جديدة،إالمرتبطة ب

                                                           

  .38، صالسابقالمرجع يحياوي أعمر،  -  10
، الجزائر، 2002العدد الأول،   ،مجلة الفكر البرلماني"نظرية حول المالية العمومية المحلية"،  ،عمراو زيان محند  -  11

  .112ص
  .  2011ماي  03مؤرخ في   37عدد  ر ، يتعلق بالبلدية، ج2011جوان  22مؤرخ في  10-11قانون رقم   -  12
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أما بالنسبة لنفقات الولاية فهي لا تخرج عن نطاق النفقات العامة للدولة، باعتبارها نفقات  

جل تسيير الجهاز الإداري أات العمومية، فهي مبالغ تنفق من ضرورية اللازمة لسير المرافق والهيئ

حيث يحتوي قسم التسيير على أجور وأعباء مستخدمي الولاية، مصاريف تسيير مصالح للولاية، 

  .       13الولاية، إضافة إلى أعباء التسيير المرتبطة باستغلال تجهيزات جديدة...الخ

  ستثمارالإنفقات قسم التجهيز و :ثانيا

تنمي ملكية الجماعات المحلية،  عتبارهاإستثمار نفقات ضرورية بالإتعتبر نفقات التجهيز و 

 إلىفالنفقات حسب طبيعتها هي التي تؤدي ، فهناك نفقات حسب طبيعتها ونفقات حسب وظيفتها

تعلقة بالإعانات الممنوحة إلى الجمعيات والهيئات مزيادة أملاك الجماعة المحلية مباشرة أو تلك ال

ت حسب وظيفتها فهي تلك الخاصة بالنسبة للنفقا كذا تسديد قروض الجماعات المحلية، أماو 

ببرامج التجهيز التي تصبح ملك للجماعة المحلية كالبرامج التي تنجزها لحساب الغير كالجمعيات 

  .14ةوالمؤسسات العمومي

ستثمار لايحتوي قسم التجهيز وا ،15قانون البلديةمن  02فقرة  198المادة ى وبالرجوع إل

رأس مال  تسديد، ستثمارالإهمة في رأس مال بعنوان نفقات المسا على ما يلي:بموجب القانون 

 .ت البلديةآنفقات إعادة تهيئة منش ،القروض

  التنظيم القانوني لإيرادات الجماعات المحلية :المطلب الثاني

 لتمويل مختلف نفقاتها وتوفير متطلبات المواطنين والسعي وراء تحتاج الجماعات المحلية 

                                                           

    . 113، المرجع السابق، ص عمروازيان محند   -  13
ربحي كريمة، بركان زاهية، وضع ديناميكية جديد لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية، مداخلة ملقاة في الملتقى  - 14

يدة، منشور على الموقع البل التحولات، جامعة سعد دحلب، الدولي حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية في ضوء

 .12:30على الساعة  2016ماي  26عليه بتاريخ طلاع الإتم  dq8Cotrol.com..wwwيلكترونالإ
  المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 10-11قانون رقم  -  15
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، منها ما هو 16عدة موارد تعتمد عليها لتحصيل مداخيل خزينتها إلىتحقيق التنمية المحلية، 

 . (الفرع الثاني )ومنها ما هو خارجي(الفرع الأول )، ذاتي

  لموارد الداخلية للجماعات المحليةا: الفرع الأول

مستقلة عن مالية الدولة، وهذا حسب نص والبلدية بموارد مالية خاصة بها  تتمتع الولاية

موارد ، تتمثل في موارد مالية جبائية و 17من قانون الولاية 152من قانون البلدية و 169المادتين 

  ية.ئجباغير مالية 

    الموارد المالية الجبائية :أولا

تحتل الجباية مكانة هامة في تمويل وتلبية مختلف أعباء الهيئات الإقليمية، كون أن هذه 

ستقرار مقارنة بالموارد الأخرى، الإمتيازها بلإ، وهذا نظرا الأخيرة تعتمد أساسا على الموارد الجبائية

من عائداتها من  %90نجد أكثر من إذ حيث أن القسم الأكبر للإيرادات تأتي من حصيلة الجباية 

 .18طبيعة جبائية

يمكن تقسيم الموارد الجبائية المحلية، إلى موارد جبائية مخصصة كليا للجماعات المحلية 

  مخصصة جزئيا للجماعات المحلية. وموارد جبائية

تتكون الموارد الجبائية المخصصة كليا  :الموارد الجبائية المخصصة كليا للجماعات المحلية :أ

للجماعات المحلية من مختلف الضرائب والرسوم التي تعود حصيلتها الإجمالية مباشرة للجماعات 

     نذكر منها: المحلية، حيث تتعدد وتتنوع هذه الأخيرة،

                                                           

 GRABA Hachemi, les ressources fiscales des collectivités locales, ENAG, Alger, 2000, p39.  - 16  
عن تسيير  "البلدية مسؤولةعلى ما يلي:  المرجع السابق، ،المتعلق بالبلدية 10-11من قانون رقم 169تنص المادة   -17

  وهي مسؤولة عن تعبئة مواردها". ،الخاصةمواردها المالية 

  ، المرجع السابق.المتعلق بالولاية 07-12 من قانون رقم 152كذلك راجع المادة  -
الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، لنيل شهادة ، خير الدين خوخة، المالية العامة للبلدية، مذكرة برينةوارث ص -  18

  .20، ص2007تخصص الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 ، حيث199519تأسس هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  الرسم على النشاط المهني: -1

توجد اري أو غير تجاري في المكان الذي على كل نشاط مهني صناعي أو تج ذا الرسمهيطبق 

ويتم تحصيله وفق  ،20صفيه مقر المؤسسة بالنسبة للشركات ومكان ممارسة المهنة بالنسبة للأشخا

  :21الجدول التالي

  حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية  حصة البلدية  حصة الولاية  معدل الرسم  

2%  0,59%  1,30%  0,11%  

  

يتعلق هذا الرسم بالملكيات  ،196722تأسس بموجب قانون المالية لسنة  الرسم العقاري: -2

المبنية والغير المبنية، وهو مخصص كليا لفائدة البلديات، يعتبر من أهم الموارد المالية الضريبية 

  .23يكشف عن عجز التنظيم الإداري عموما على التحكم في الحظيرة العقارية وتطويرهاحيث 

 ، وهي ضريبة سنوية تدفع 198124أسس هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  رسم التطهير: -3

                                                           

19
، ا���در 82، ج ر ج ج ا��دد 1995، ����ن ���ون ا������ ���� 1995د����ر  �30ؤرخ �
  21- 95ر�م  ���ون - 

 
  .1995د����ر  31�

الماستر في لنيل شهادة تقلالية المالية للجماعات المحلية في القانون الجزائري، مذكرة سالإأمغار مريم، أمغار طاوس،  -  20

لهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق، تخصص الجماعات المحلية وا

  .12، ص2013
ئب المباشرة والرسوم تضمن قانون الضراالم ،1976ديسمبر  9مؤرخ في  101- 76قانون رقم المن  222المادة  -  21

من قانون المالية التكميلي لسنة  8المادة ، المعدلة بموجب 1976ديسمبر  22صادر في ال 102عدد  ج ج ر المماثلة، ج

2008.  
ديسمبر  31مؤرخ في  338-66يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم  ،1967 جوان 2مؤرخ في  83-67قانون رقم -  22

  .1967جوان  3في  الصادر 47ر عدد  ، ج 1967ضمن قانون المالية لسنة يت ،1966
الماستر في الحقوق، لنيل شهادة ليمية في تحقيق التنمية المحلية، مذكرة شرفة سعيدة، علوي نوال، دور الجماعات الإق -  23

شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

  .55، ص 2012الرحمان ميرة، بجاية، 
الصادر  45عدد  ج ج ر ، ج1980تضمن قانون المالية لسنة ي ،1980ديسمبر  31مؤرخ في  12-80قانون رقم  -  24

  .1980ديسمبر  31في 
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من طرف كل شخص على مسكن أو ملكية واقعة داخل البلديات المتوفرة على مصلحة خاصة 

برفع القمامات المنزلية، والمنازل الغير المستفيدة من خدمات مصلحة رفع القمامات المنزلية فهي 

  .25غير خاضعة لرسم التطهير

يملكون تأشيرة لا شخاص غير المقيمين في البلدية و يفرض هذا الرسم على الأ رسم الإقامة: -4

المحلات المستعملة لإيواء السياح أو المعالجين تحصيله عن طريق أصحاب الفنادق و  إقامة، ويتم

الضرائب كعائد جبائي يوجه كليا لصالح  ، ويدفع تحت مسؤوليتهم إلى قابضةبالحمامات المعدنية

دج عن كل شخص على الأقل 10البلديات، ويحسب بالنسبة لكل شخص، إذ لا يمكن أن يتعدى 

  .26دج بالنسبة لكل عائلة50دج على الأكثر، و20 أو

كان يطبق على ولايات العاصمة و عنابه، وهران فقط، ثم امتد بموجب قانون  رسم السكن: -5

لكل البلديات مقرات الدوائر الحضرية الرئيسية، وناتج هذا الرسم مخصص  2003المالية لسنة 

دج 300قدرت هذه المبالغ كالآتي:   بالكامل لصيانة الحضائر العقارية لبلديات الولايات، حيث

 التجاري غيرو دج للمحلات ذات الطابع التجاري 1200للعمارات ذات طابع السكني، وبالنسبة 

 .  27الحرفي وغيرها من النشاطات الأخرى

تتمثل الموارد الجبائية المخصصة  :الموارد الجبائية المخصصة جزئيا للجماعات المحلية :ب

الرسوم المحلية التي يقسم عائدها بين الجماعات اعات المحلية في مختلف الضرائب و جزئيا للجم

  تتمثل أساسا فيما يلي: للجماعات المحلية، و دوق المشترك المحلية وبعض الصناديق مثل الصن

                                                           

الماستر في الحقوق، فرع لنيل شهادة شلابي أمال، نايت معمر لامية، الجباية كأداة لتمويل الجماعات المحلية، مذكرة  -  25

  .26،  ص2012قانون الجماعات المحلية، جامعة عبد الرحمان، بجاية، 
الماجستير في الحقوق، فرع لنيل شهادة بتسام، نظام الوصاية الإدارية ودورها في دينامكية الأقاليم، مذكرة إعميور  -  26

  .47، ص2012، 1الإدارة العامة وتسيير الأقاليم، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
الماجستر في الحقوق، فرع لنيل شهادة سي يوسف أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر: حصيلة وآفاق، مذكرة  -  27

  .94ص ،2013تيزي وزو، ، تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري
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يتحملها  القيمة المضافة ضريبة غير مباشرةيعتبر الرسم على  الرسم على القيمة المضافة: -1

، عمليات البيع والأشغال العقارية ستيرادالإعمليات ويطبق على ويدفعها المنتج المستهلك 

وبمعدل مرتفع قدره  %7قدره  منخفض بمعدلوالخدمات غير الخاضعة لرسوم خاصة، وتفرض 

 وتوزع نسب هذا الرسم وفق ،يته العاليةهم الموارد الجبائية نظرا لمردود، حيث يعتبر من أ17%

  :28الجدول التالي

  حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية  حصة البلدية  حصة الدولة  الهيئة

  %10  %5  %85  النسبة المئوية

      

 ستهلاك، وعلى اللحوم المصدرةالإوهو رسم يفرض على ذبح الحيوانات  الرسم على الذبح: -2

دج للبلدية 3,5 دج للكيلوغرام الواحد،5على أساس ويكون حسابه  والمستوردة كذلك، تحصله البلدية

  .29لصندوق حماية الصحة الحيوانية  دج1,5و 

مة المالية، ويخضع لهذه سم الضريبة على الذإيطلق عليها  :الممتلكات الضريبة على -3

عية المقيمة في الجزائر وغير المقيمة في الجزائر والتي لها موطن جبائي الطبي الأشخاصالضريبة 

 .30فيها

والحقوق والقيم الخاضعة  الأموالوقاعدة حساب هذه الضريبة تتمثل في القيمة الصافية لمجموع 

 :31للضرائب عن كل سنة، ويتم توزيعها كالتالي

  

                                                           

  .95ص أمغار طاوس، أمغار مريم، المرجع السابق، -  28
  .96سي يوسف أحمد، المرجع السابق، ص -  29
تحليل القتصادية، فرع الإالعلوم خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر: أطروحة لنيل درجة دكتوراه في  -  30

  .111، ص 2011، 3قتصادي، العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرالإ
 ج ج  ر ، ج2006تضمن قانون المالية لسنة ي ،2005ديسمبر31في المؤرخ  16-05قانون رقم المن  14المادة  -  31

  .2005ديسمبر 31الصادر بتاريخ  85عدد 
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موارد البلدية، قليلة من مجموع لها مردودية  أنما يمكن ملاحظته في الضريبة على الممتلكات 

رغم ما ينتج عنها من  هاساسا إلى عدم مبالاة الهيئات المحلية بضبط ممتلكاتف أويعود هذا الضع

  أموال.

 كل شخص  طبيعي أو معنوي تفرض الضريبة على قسيمة السيارات على قسيمة السيارات:  -4

تعريفته تتغير و حيث يتم دفعها سنويا ، على التراب الوطنيالقسيمة يملك سيارة خاضعة للضريبة 

 ، ويتم توزيعها كالتالي:32دج18000دج و3000ستعمالها يتراوح بين إ أحسب نوع السيارة وسنة بد

   .%80الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة ، %20الدولة بنسبة 

إضافة إلى كل أنواع هذه الموارد الجبائية هناك ضرائب ورسوم أخرى تستفيد منها 

لكن ليس بنفس أهمية الرسوم والضرائب التي تطرقنا إليها،  الجماعات المحلية لتغطية نفقاتها،

  .33ز هذه الأخيرة بمردودية ضعيفة مقارنة بالرسوم الأخرىحيث تمتا

  الموارد المالية غير الجبائية: ثانيا

عائدات أملاك الجماعات تتكون الموارد المالية غير الجبائية للجماعات المحلية أساسا من 

  ستغلال والمشروعات المشتركة للجماعات المحلية.الإموارد المحلية و 

من الممتلكات سواء مجموع تتوفر الجماعات المحلية على : أملاك الجماعات المحلية مداخل: أ

 كانت عقارية أو منقولة، باعتبارها ذات شخصية معنوية جاز لها التصرف في ممتلكاتها 

                                                           

يتضمن قانون المالية لسنة  ،2015ديسمبر  30الموافق  1437ول ربيع الأ 18مؤرخ في 18- 15رقم  قانون - 32

  .2015ديسمبر  31صادر في ال 72عدد  ج ج ، ج ر2016

 من بين هذه الضرائب نذكر، الرسم الخاص بالإعلانات والألواح المهنية، الرسم الخاص بالرخص العقارية المتعلقة - 33

 %33برخصة البناء والهدم وشهادة التقسيم التي تختلف نسبتها باختلاف نوع الرخصة، الضريبة على أرباح المناجم بنسب 

  من أرباح هذه المؤسسات توزع بين الدولة والجماعات المحلية.

  حصة الصندوق الوطني للسكن  حصة البلدية  حصة الدولة  الهيئة

  %20  %20  %60  النسبة المئوية
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  .34، وتشكل نسبة ضئيلة من إيرادات التسييرإلخبالخصوص إيجار العقارات، حقوق الطرقات...

ستقلاليتها المالية عن السلطة إنه أن يدعم ألجماعات المحلية موردا هاما من شتعتبر أملاك ا

الجماعات المحلية من  ، وتشمل موارد أملاكوجهأحسن على ستغلالها إالمركزية، وذلك إذا تم 

غابات ومباني وأماكن للتخزين، ومجموع مجموع الأملاك العقارية من أراضي ومزارع ومساحات و 

  .35الصناعية التي تملكها الجماعات المحليةالتجارية و ات ئالمنش

ستغلال مرافقها من إتغلال فيما تجنيه الجماعات المحلية الإسيتمثل مورد : تغلالسالإموارد  :ب

مقابل مبالغ رمزية، ومن بين الخدمات التي يمكن بتقديم مختلف الخدمات للجمهور بعض المراكز و 

المداخيل نذكر، رسوم الأرصفة العمومية التي يستفيد منها أن تتحصل من خلالها على بعض 

  .             36أصحاب المحلات، حقوق تسليم العقود الإدارية

ستقلال المالي نظرا لارتباطه مباشرة بالخدمات التي للإستغلال أداة هامة الإيشكل مورد 

ن جهة أخرى سواء في تحديد تقدمها البلديات من جهة، و كذلك السيطرة التي تتمتع بها البلدية م

مقداره أو فيما يخص تحصيله، مع الإشارة هنا أن الحرية ليست مطلقة بل تخضع لبعض الجوانب 

  . 37القانونية التي تحدد أسعار الخدمات

يمكن للجماعات المحلية أن تؤسس فيما بينها : المشروعات المشتركة للجماعات المحلية :ج

مشاريع ومؤسسات مشتركة تحقق لها النفع العام، وتمثل أرباح وفوائد هذه المشاريع والمؤسسات 

  .38تمكنها من تغطية نفقات تسييرها وتجهيزهاللهيئات الإقليمية إيرادات هامة 

                                                           

  .49حمد، المرجع السابق، ص أسي يوسف  -  34
  .19أمغار مريم، أمغار طاوس، المرجع السابق، ص  -  35
، كلية الحقوق، الثانيعدد ال، المجلة الأكاديمية للبحث القانونيتياب نادية، "مدى وجود لامركزية إدارية في الجزائر"،  - 36

  .31، ص2010جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  .43بتسام، المرجع السابق، صإعميور  -  37
ع، جامعة محمد ، العدد السابمجلة العلوم الإنسانية، "الإيرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائر"مرغاد لخضر،  -  38

  ، د ص.2005خيضر، بسكرة، 
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  الموارد الخارجية للجماعات المحلية :الفرع الثاني

إليها السلطات المحلية  أستثنائية تلجإة كمرحلة ثانية أو عتماد على الموارد الخارجيالإيعتبر 

ستثمار في الميزانية الإعند الضرورة إذا كانت الموارد الداخلية لا تكفي لتغطية نفقات التجهيز و 

  تتمثل الموارد الخارجية للإدارة المحلية فيما يلي:المحلية، و 

  لدولةاإعانات : أولا

تعد إعانات الدولة من أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الجماعات المحلية بعد الموارد 

تقليص الفوارق بين الموارد المالية المتاحة ذه الإعانات إلى تحقيق التوازن و الجبائية، وتهدف ه

  .39مخططات البلدية للتنميةندوق المشترك للجماعات المحلية و للهيئات المحلية من طرف الص

لية يعتبر الصندوق المشترك للجماعات المح: إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية :أ

ستقلالية المالية، وهذا محدد والإيتمتع بالشخصية المعنوية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 

حيث لجأت الدولة إلى إنشاء هذا ، 40عملهالذي يبين كيفية سيره و  266-86 رقم مبمقتضى المرسو 

حتياجات هذه إليص الصندوق بهدف تكوين التضامن المالي بين الجماعات الإقليمية وكذلك تق

 ذا الصندوق تسيير صناديق الضمان الأخيرة من الموارد المالية، ومن بين المهام الأساسية له

المادة و  41من قانون البلدية 211البلديات والولايات المنصوص عليها في المادة  بين التضامنو 

 .ة، وسنتطرق إلى طبيعة التدخلات الموجهة لكل صندوق على حد42من قانون الولاية 176

                                                           

  .51بتسام، المرجع السابق، ص إعميور  -  39
صندوق تضمن تنظيم الم ،1986نوفمبر  2، المؤرخ في 266- 86رقم الرئاسي راجع المادة الأولى من المرسوم  - 40

  .1996لسنة  45عدد  ج ج  ر الجماعات المحلية وعمله، ج
على ما يلي : "تتوفر البلديات قصد تجسيد التضامن  ،المتعلق بالبلدية 10 -11قانون رقم المن  211تنص المادة  -  41

ما بين البلديات وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين: الصندوق البلدي لتضامن، صندوق الجماعات المحلية 

  وتسييرها عن طريق التنظيم". للضمان، يحدد كيفيات تنظيم هذه الصناديق
  المتعلق بالولاية، المرجع السابق. 07-12من قانون  176راجع المادة  -  42
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قسم الميزانية  إلىسنوية  إعاناتبتقديم  يختص هذا الصندوق :إعانات صندوق التضامن -1

المالية ما بين البلديات، حيث تمنح  ختلالاتالإتقليص حجم  إلى الإعانات، وتهدف هذه المحلية

الصندوق  إلىالمهام الموكلة  أهمفقرا من حيث الموارد المالية، ومن بين  الأكثرللجماعات المحلية 

 عملية توزيع الناتج الجبائي بين البلدية والولاية بالشكل التالي:

من الناتج الجبائي لصندوق  %25_ من الناتج الجبائي لصندوق التضامن البلدي،  7%_ 

  . 43يالتضامن الولائ

هناك صندوق  إليهصندوق التضامن الذي تطرقنا  إلىبالإضافة  إعانات صندوق الضمان: -2

صندوق هذا اليتكفل الصندوق المشترك للجماعات المحلية،  إدارةالضمان والذي بدوره يعمل تحت 

التي يتعذر و للبلديات  الضرائب المتوقعةبتقديم مساعدات مالية لتغطية النقص في حصيلة 

  .44لولايات كليا لتقديراتها الجبائيمين اأتحصيلها وت

إلى جانب الإعانات التي تتحصل عليها الجماعات الإقليمية : إعانات مخططات البلدية لتنمية :ب

برامج  نجازإة، تتعلق بمن الصندوق المشترك للجماعات المحلية، هناك إعانات أخرى تمنحها الدول

جتماعي الإقتصادي و الإعتماد برامج تنموية للقضاء على التدهور إالتجهيز عن طريق التنمية و 

  .45برامج نفقات التجهيز المحليالتنمية الصناعية و ني منه الإدارة المحلية، كبرامج تعاالذي 

قبل  الدفع المخصصة للولاية، من عتماداتإفي إطار تنفيذ هذه المخططات يقوم الوالي بتوزيع و  

المالية، وهذا حسب القطاعات والفصول والعمليات الخاصة بكل المصالح الممركزة للتخطيط و 

لح الخزينة على بضات ومصاابلدية، ويتم توزيع قرارات هذه العملية على البلديات المعنية الق

                                                           

  ، المرجع السابق.266-86من المرسوم التنفيذي  5و 4راجع المادتين  -  43
: "يخصص صندوق ما يلي على ، المرجع السابق،البلديةالمتعلق ب 10- 11رقم قانون المن  213تنص المادة  -  44

أعلاه لتعويض ناقص قيمة الإيرادات الجبائية بالنسبة للمبلغ  211الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في المادة 

  المتوقع تحصيله من هذه الإيرادات".
، م السياسيةالمجلة النقدية للقانون والعلو ستقلالية الجماعات المحلية"، إ شكلاط رحمة، "إشكالية التمويل المركزي و  -  45

  .104، ص 2011تيزي وزو،  جامعة مولود معمري،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد الأول
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دد مضمون المشروع ومبلغه عتماد الدفع الذي يحإيتم هذا عن طريق مقرر مستوى البلدية، و 

  .46ستغلال المباشر، أو عن طريق المنافسةالإمن خلال  نجازالإشروط الإجمالي، إضافة إلى 

  كوسيلة لتمويل الجماعات المحلية العامة القروض: ثانيا

ه: "عقد دين مالي تستدينه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة من أنعلى العام يعرف القرض 

لة فترة القرض لتزام برد قيمته، ودفع فوائد عنه طيالإالدولية مع  المصارف المحلية أوالجمهور أو 

  . 47وفقا لشروط العقد" في التاريخ المحدد

غالبا و  ،48مصدر من مصادر الإيرادات المحلية بترخيص من المشرعالعامة تعتبر القروض 

بهذا الدور الصندوق الوطني لتوفير  ضطلعإ، وقد رستثماالإيخصص هذا المورد لقسم التجهيز و  ما

، حيث يسهل تمويل البرامج السكنية خاصة الريفية والتي تشرف 1964حتياط المنشأ سنة الإو 

  .49عليها الجماعات المحلية، ويقدم تسبيقات وقروض لها

مل معه حتياط البنك الوحيد الذي تتعاالإففي البداية كان الصندوق الوطني للتوفير و  

 المحلية بالقروضنه تم تحديد بنك التنمية المحلية لتمويل الإدارة أقليمية، إلا الجماعات الإ

نها أن تساهم في أروض على مختلف أشكالها التي من ش، يضطلع بتقديم الق1985المؤسس سنة 

  . 50جتماعي طبقا لسياسة الدولة المنتهجةالإقتصادي و الإالتطور 

                                                           

    . 32ص المرجع السابق،   تياب نادية، -  46
  .21، ص 2008، الأردن، دار الثقافة، أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي -  47
على ما يلي " يمكن البلدية اللجوء إلى المرجع السابق،  ،المتعلق بالبلدية 10- 11رقم من قانون  174تنص المادة  - 48

   ..".نجاز مشاريع منتجة للمداخيل.لإالقروض 
الماستر في القانون العام، لنيل شهادة بوسري أمينة، الجماعات الإقليمية في ظل الإصلاحات الجديدة، مذكرة  -  49

  .166، ص2015حقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، تخصص قانون عام داخلي، كلية ال
  19د عد ج ج  ر ج، يتضمن إنشاء بنك التنمية المحلية، 1985أفريل  30مؤرخ في  85 – 85مرسوم تنفيذي رقم  - 50

  .1985ماي  01في  صادرال
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ستثمارية التي تنشأ على مستوى المحليات الإتستعمل القروض في تمويل المشروعات 

وتعجز موارد الميزانية على تغطية نفقاتها ولا يجوز عادة للمجالس المحلية أن تلجأ إلى عقد 

الحكومة، فاشتراط موافقة الحكومة المركزية على هذه القروض يحقق من قروض دون إذن 

لي لكي يتحقق لها الإشراف الكامل على الأهداف التالية: ممارسة نوع من الرقابة على الإنفاق المح

قتصادية والمالية، فهذه الرقابة تسير مهمة الدولة الإ ما تنفقه الهيئة المحلية بما يتفق مع سياستها

قتصادي، كذلك الحفاظ على سمعة المجالس المحلية المالية وإمكانيتها في الإفي ممارسة التخطيط 

حددة، وأخيرا التحكم في سعر الفائدة عن طريق توزيع سداد الأقساط والفوائد في المواعيد الم

  .51القروض على فترات متباعدة

  الهبات والوصايا كوسيلة لتمويل الجماعات المحلية :ثالثا

تعتبر الهبات والوصايا موردا من موارد المجالس المحلية، تتكون حصيلتها مما يتبرع به 

المواطنون إما مباشرة إلى المجالس المنتخبة أو بشكل غير مباشر للمساهمة في تمويل المشاريع 

و نعدام الورثة أإحد المواطنين بعد وفاته في حالة أتركها التي تقوم بها، وقد تكون نتيجة وصية 

  .52سمهإحد المغتربين لتخليد أهبة تقدم بها 

تعتبر الهبات  ، 53من قانون الولاية 151و من قانون البلدية 195حسب نص المادتين 

 تثمار التي تقوم بها، ويخضع قبول سالإوالوصايا إيراد تستعمله الجماعات المحلية لتغطية نفقات 

 لمجالس الشعبيةالموافقة عليها بموجب مداولة ل إلىالموجهة للجماعات المحلية  الهبات والوصايا

                                                           

  .37خنفري خيضر، المرجع السابق، ص  -  51
 أساليبالملتقى الوطني حول تحديات الجماعات المحلية وتطوير  مداخلة ملقاة في بالوقف،عمري ريمة، التمويل  -  52

  ،2010مارس  11و 10 س، المدية، يوميقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة يحيى فار الإتمويلها، كلية العلوم 

  .5ص  
ناتج  " تتكون إيرادات قسم التسيير مما يأتي:على ما يلي: المرجع السابق،  ،من قانون البلدية 195تنص المادة  - 53

المساهمات وناتج التسيير  الموارد الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلديات بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،

  الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية...".

  ، المرجع السابق.ةيالمتعلق بالولا 07-12قانون من  151المادة راجع كذلك  -
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يوم  30عليها من الوالي خلال  بعد المصادقة إلالا تنفذ هذه المداولات  المنتخبة، حيث المحلية

بعد  إلاالولاية فهي لا تنفذ  أماالمداولة بالولاية وهذا بالنسبة لتلك المتعلقة بالبلدية،  إيداعمن 

لم يعلنا عن قرارهما  وإذشهران،  أقصاهجل أمن الوزير المكلف بالداخلية في  المصادقة عليها

 الأجنبيةمصادق عليها، ويخضع قبول الهبات والوصايا  الأخيرةخلال هذه المدة تعتبر هذه 

 . 54الوزير المكلف بالداخلية أوالموافقة المسبقة للوالي  إلىالولاية  أوالموجهة للبلدية 

 تنظيم القانوني لميزانية الجماعات المحليةال: المبحث الثاني

على أساس أنها تنظيم مالي يتقابل فيه  تعتبر الميزانية أداة فعالة في يد الجماعات المحلية

، حيث يتم توجيهها لتحقيق الأهداف 55كل من جانبي النفقات والإيرادات، ويحدد العلاقة بينهما

جل الإحاطة بجميع الظروف المالية المحلية، أي أة من طرف الجماعات المحلية، فمن المسطر 

معرفة حجم إيراداتها، وكيفية صرفها، لابد لها من إعداد ميزانية تحدد جميع الأعباء المالية 

وكذلك يجب ممارسة الرقابة عليها لضمان عدم التلاعب بالأموال العامة  (المطلب الأول)،

  (المطلب الثاني).

  الجماعات المحلية ماهية ميزانية: المطلب الأول

جتماعية، باعتبارها الوثيقة الإو قتصادية الإتلعب الميزانية دورا هاما في تنفيذ خطط التنمية 

سنحاول ، سنةخلال  ات المحليةالأكثر أهمية كونها أداة تستعمل لمعرفة الوضعية المالية للجماع

كيفية إعدادها  ،(الفرع الأول)دراسة ماهية الميزانية المحلية من خلال التطرق إلى مفهومها 

  وتنفيذها (الفرع الثاني).

  

  

                                                           

   المرجع السابق. علق بالبلدية،المت 10- 11قانون المن  58و 57المادتين  -  54

  ، المرجع السابق.المتعلق بالولاية 07- 12قانون المن  134و 55المادتين كذلك راجع  -
55

  .250ص ،2003، الأردنالمالي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ، المالية العامة والتشريعند جمال ذنيبامحم - 
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  مفهوم ميزانية الجماعات المحلية: الفرع الأول

من ، لسكانالمتزايدة لات حاجالشباع تهدف الميزانية المحلية إلى تقدير النفقات الضرورية لإ  

الإلمام بمفهوم الميزانية ، ولإمكانية ها لمدة سنةنفقات الإيرادات اللازمة لتغطيةخلال البحث على 

  المحلية، سيتم التطرق إلى العناصر التالية:

  تعريف ميزانية الجماعات المحلية :أولا

  كما يلي:يزانية المحلية،  ويمكن تعريفها ملل المقدمة تعاريفال هناك العديد من

والإيرادات المراد الميزانية عبارة عن جرد للنفقات  :لميزانية الجماعات المحلية التعريف الفقهي أ:

، وهي كذلك أمر بإذن يرخص من طرف 56من طرف الهيئات المحلية تحقيقها خلال مدة محددة

نجاز النفقات في لشعبي لولائي بالنسبة للولاية، لإالمجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية، والمجلس ا

الجهة الوصية،  حدود التقديرات المصوت عليها من طرف المجالس، والمصادق عليها من قبل

 نتظم لمصالحها. بالسير الموهو ما يسمح للجماعات الإقليمية 

 من قانون البلدية 176حسب نص المادتين  :لميزانية الجماعات المحلية التعريف القانوني :ب

الميزانية عبارة عن جدول تقديرات الإرادات والنفقات، وهي عقد  إنف، 57من قانون الولاية 157و

 ترخيص وإدارة يسمح بالسير الحسن لمصالح الجماعات المحلية.

من خلال التعاريف السالفة الذكر يمكن تعريف الميزانية المحلية على أنها وثيقة حسابية    

و البلدية عن طريق قيام هذه الأخيرة تقديرية يتم إعدادها من طرف الهيئة المحلية سواء الولاية أ

  بعملية جرد النفقات والإيرادات المراد تحقيقها خلال سنة. 

                                                           

56
الماجستير في  لنيل شهادة حمادو دحمان، الوسائل غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة - 

  .73، ص2011القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
57

على ما يلي: "ميزانية البلدية هي جدول المرجع السابق، المتعلق بالبلدية،  10-11من قانون رقم  176تنص المادة  - 

تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح البلدية وتنفيذ برامج التجهيز 

  ستثمار".الإو 

  المتعلق بالولاية، المرجع السابق. 07-12قانون من  157كذلك راجع المادة  -
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  خصائص ومبادئ ميزانية الجماعات المحلية :ثانيا

تمتاز الميزانية المحلية بجملة من الخصائص باعتبارها عمل قانوني وإداري، كما تخضع 

  بها، التي سيتم دراستها كالآتي: لتزامالإأثناء إعدادها لعدة مبادئ وجب 

من خلال التعريف الذي أورده المشرع الجزائري المتعلق  : خصائص ميزانية الجماعات المحلية: أ

  هذه الأخيرة تتميز بالخصائص التالية: إن، فعلاهالولاية والبلدية، المذكور أ بميزانية

 اتوالإيرادات السنوية الخاصة بالجماع يعني قيام الإدارة المحلية بتقدير النفقات: تقديريعمل  -1

، حيث د النفقات المتوقعة والإيرادات التي يمكن تحصيلها خلال سنة مالية كاملةيحدبتالمحلية، 

طبقا تنفقها الموارد التي سوف تملكها والنفقات التي سوف كل سنة بمعرفة البلدية والولاية تلتزم 

  .58لسياسة المسطرة من طرف الدولة

ينبغي على الجماعات المحلية في مسائل النفقات والإيرادات حسب ما نص  صي:يترخعمل  -2

 الآمرلولائي إلى ا من طرف المجلس الشعبي البلدي أوعليه القانون الحصول على رخصة 

  .59بالصرف

كل سنة مالية  ومنتظمةية دور  بصفةانية تلتزم سلطات البلدية والولاية بإعداد الميز عمل دوري:  -3

   .جديدة

فهي أمر بالإدارة، يسمح من خلالها بحسن سير المصالح المحلية عمل ذو طابع إداري:  -4

  .60ستمراريتهاإوضمان 

                                                           

عباس عبد الحفيظ، تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية: دراسة حالة ولاية تلمسان وبلدية  -  58

التسيير، تصادية والتجارية وعلوم قالإ، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الماجستيرلنيل شهادة منصورة، مذكرة 

  .37، ص 2012جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
  .35 ، صشرفة سعيدة، علوي نوال، المرجع السابق -  59
  .37عباس عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص -  60
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تقوم الميزانية المحلية على مجموعة من المبادئ الأساسية : مبادئ ميزانية الجماعات المحلية :ب

  التي يجب مراعاتها لإعدادها بصفة صحيحة وقانونية، تتمثل أهم هذه المبادئ فيما يلي: 

تقدير النفقات أي  بسنة،به أن الميزانية عمل محدد بمدة زمنية تقدر  يقصد مبدأ السنوية: -1

  .61الإيرادات في حدود سنةو 

يقصد به إدراج كافة النفقات والإيرادات المتوقع إنفاقها أو تحصيلها خلال دورة  مبدأ الوحدة: -2

 .62الميزانية في وثيقة واحدة

المحافظة على المستقبل المالي للبلدية  تبر من أهم قواعد التسيير المحلييع مبدأ التوازن: -3

حترام إالمبدأ يستدعي  هذا وعليه لتطبيق ،لا يكون رهنا للمشاكل والعراقيلوالولاية، على أن 

: الدقة، وهي قاعدة تستبعد كل غش ممكن، ويخضع لهذه الضرورة النفقات والإيرادات على قاعدتي

  .63جمع النفقات والإيرادات من خلال حد سواء، كذلك الحصر

يرتكز المرسوم المنظم للمحاسبة مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي:  -4

على مبدأ أساسي هو الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب  عات المحليةالعمومية للجما

طر عملية تنفيذ الميزانية، فالمهمة أالعلاقة بين مهمتين أساسيتين في العمومي، والغاية هو توضيح 

محاسب بالصرف، والثانية ذات طابع محاسبتيه يقوم بها ال مرالآولى ذات طابع إداري يقوم بها الأ

  .64العمومي، وهذا لضمان حماية الأموال العمومية

  

  

                                                           

  المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 10-11قانون المن  202و 177راجع المادتين  -  61
  .578، ص 2006والتشريع الضريبي، دار الحامد، الأردن، عادل فليح العلا، المالية العامة -  62

لنيل شهادة مذكرة  شباب سهام، إشكالية تسيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية: دراسة تطبيقية، حالة بلدية معسكر، - 63

سيير والعلوم التجارية، جامعة قتصادية وعلوم التالإ، فرع تسيير المالية العامة، كلية العلوم قتصاديةالإالماجستير في العلوم 

  .99، ص2012أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

  .100المرجع نفسه، ص  - 64
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  وثائق ميزانية الجماعات المحلية :ثالثا

التي يتم إعدادها  ولى تتمثل في الميزانية الأوليةالأ ،تتكون الميزانية المحلية من ثلاث وثائق

سنة، ثم لمدة كشف وبيان تفصيلي لكافة العمليات المالية المقررة  من خلال خلال السنة المالية

من خلال تقديمه لكل  ميزانية حقيقية للجماعة المحلية الحساب الإداري ثانيا، الذي يعتبر

وكل البواقي التي سجلت  ي حصلت فعلا أثناء السنة الماليةالمصاريف التي صرفت والإيرادات الت

مارس من السنة المعنية، وأخيرا نجد الميزانية  31على مستوى كل قسم، ويتم التصويت عليه قبل 

لإداري سواء بالنقصان عتمادا على الحساب اإالإضافية، التي تعتبر وثيقة تعديليه للميزانية الأولية 

  .65تي يراها المجلس ضرورية لسنة المعنيةالنفقات والإيرادات المختلف فتسمح بتعديل  ،أو الزيادة

  أقسام الميزانية :رابعا

تحتوي الميزانية  ،66يةقانون الولامن  158و ةقانون البلديمن  179حسب نص المادتين 

  هما: المحلية على قسمين رئيسيين متوازنين في الإيرادات والنفقات

المبالغ المالية المخصصة لدفع المرتبات، أجور الموظفين والمستخدمين  به يقصد قسم التسيير: :أ

  جتماعية.الإقتناء لوازم التسيير وتسديد الديون وتقديم المساعدات إ و 

 جهيز المصالح بالوسائل المادية يراد به المبالغ المخصصة لت: رستثماالإقسم التجهيز و ب:

  .67رستثماالإنجاز المشاريع المختلفة وتمويل قسم التجهيز و إ و 

                                                           

65
  .39عباس عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص -  

  المتعلق بالولاية، المرجع السابق. 07- 12قانون المن  166، 164و 165راجع في ذلك المواد -
على ما يلي:"تحتوي ميزانية البلدية المرجع السابق، المتعلق بالبلدية،  10- 11رقم قانون المن  179تنص المادة  - 66

  ستثمار، وينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا".الإعلى قسمين: قسم التسيير، قسم التجهيز و 

  المتعلق بالولاية، المرجع السابق. 07-12قانون رقم المن  158راجع كذلك المادة  -
الماستر في العلوم لنيل شهادة عتيقة، إدارة الجماعات المحلية في الجزائر: بلدية بسكرة نموذجا، مذكرة  جديدي -  67

، 2013السياسية، تخصص سياسة عامة وإدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

  .104ص
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  تسيير ميزانية الجماعات المحلية: الفرع الثاني

ب أن تخضع لها الضوابط التي يج موعحدد المشرع الجزائري في قانون البلدية والولاية مج

 قاتها.لتتمكن من تحصيل إيراداتها وصرف نف الميزانية المحلية

  الميزانية المحلية تحضير :أولا

نجاز وتنفيذ مختلف الوظائف المنوطة إتلعبها وثيقة الميزانية في  نظرا للأهمية التي

  تحضيرها يتم وفق المراحل التالية: إنبالجماعات المحلية، ف

المعلومات اللازمة ومعالجتها كل من خلال جمع  الميزانية المحلية يتم إعدادها مرحلة الإعداد: :أ

معرفة معوقات الميزانية السابقة وتجنبها مستقبلا، يختلف إعداد الميزانية المحلية بين من خلال 

من حيث الهيئة المختصة بإعدادها، فبالنسبة للبلدية تقع مهمة إعدادها على عاتق  الولاية والبلدية

الولاية يتولى الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، أما فيما يخص إعداد ميزانية 

  .68يمهمتها الوال

لدراسة والمناقشة على لتعرض  بعدما يتم إعداد مشروع الميزانية المحليةمرحلة التصويت:  :ب

عديلات، كما يمكن لولائي التي يمكن لها إدخال بعض التااللجنة المالية التابعة للمجلس الشعبي 

ضها أو تعديلها أو المطالبة بمشروع آخر، لولائي أو البلدي قبول الميزانية أو رفاللمجلس الشعبي 

أكتوبر من السنة  31وهذا ما يعرف بنتائج التصويت، يصوت لزوما على الميزانية الأولية قبل 

المالية التي تنفذ جوان من السنة  15المالية التي تسبق سنة التنفيذ، وعلى الميزانية الإضافية قبل 

                                                           

68
قتصادية، الإالماجستير في العلوم لنيل شهادة مذكرة  نضيرة، الحكم الراشد وإشكالية عجز ميزانية البلدية، دوبابي -  

  .40، ص2010يد، تلمسان، وم التجارية، جامعة أبي بكر بلقاصادية والعلقتالإقتصادات التنمية، كلية العلوم إتخصص 

على ما يلي:"يتولى الأمين العام للبلدية، المرجع السابق، المتعلق بالبلدية،  10-11 رقم قانونالمن  180/1تنص المادة  -

  تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي إعداد مشروع الميزانية."

على ما يلي:"يتولى الوالي إعداد مشروع المرجع السابق،  ،المتعلق بالولاية 07- 12رقم قانون المن  160/1تنص المادة  -

لولائي الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الولاية وعرضه على المجلس الشعبي ا ميزانية

  القانون".




ا	ولا���� ��

 ا������ت ا������� 
:                                     ا	ط� ا�������  

 

 
29 

من قانون  182مادة حسب المادة  -بابا ومادة -إذ يتم التصويت عليها بالتفصيل، بابا، فيها

  .69لولائيامن القانون  162البلدية، والمادة 

يقوم المجلس الشعبي البلدي بتحويل ميزانية البلدية إلى الجهة الوصية مرحلة المصادقة:  :ج

نسمة يؤول  5000قل من أن سكان البلدية باستثناء إذا كا للمصادقة عليها، المتمثلة في الوالي،

الولاية على عاتق المجلس ختصاص إلى رئيس الدائرة، في حين تقع المصادقة على ميزانية الإ

يستدعي  ز للوالي أن يعقد دورة غير عاديةلولائي، وفي حال لم يتم المصادقة عليها يجو الشعبي ا

فيها المجلس للمصادقة عليها، وإذا لم يتوصل للمصادقة يبلغ الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ 

  . 70التدابير الملائمة لضبطها

  تنفيذ الميزانية المحلية: انياث

نتقال من مجال التقدير والتوقع الإز التطبيق، أي يدخولها ح المحلية يقصد بتنفيذ الميزانية

  ، ومنه سنتطرق إلى تحليل تنفيذ الميزانية كالآتي:مجال الواقع الملموس إلى

يشرف على عملية التنفيذ جهازان منفصلان الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية المحلية:  :أ

    وظيفي هما: و  البعض، بحيث يشترط وجود فصل عضويومستقلان عن بعضهما 

شخص مؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال هو كل  الآمر بالصرفبالصرف:  الآمر -1

، حيث تنطبق 71الدولة ومؤسساتها وجماعاتها العمومية، سواء تعلق الأمر بالنفقات أو الإيرادات

صفة الآمر بالصرف على رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدية، والوالي على مستوى 

                                                           

69
   ا���� ق ���� د��، ا��ر�� ا����ق. 10-��11ون ر�م �  - 

  ا���� ق ���و!��، ا��ر�� ا����ق. 07- ���12ون ر�م  -
70

  .61جديدي عتيقة، المرجع السابق، ص - 

71
الماستر في  لنيل شهادة بوزردوم كريمة، مغريش هنية، الرقابة القضائية على تنفيذ الميزانية العامة في الجزائر، مذكرة - 

القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

  .15، ص2015
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من القانون المتعلق بالمحاسبة  23ت المادة الولاية، ويتفق هذا التعريف عموما مع مقتضيا

  .72الصرف بحسب الوظائف التي يمارسهاالعمومية التي قدمت تعريفا للآمر ب

من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية يعد محاسبا  33حسب المادة العمومي:  المحاسب -2

الإيرادات ودفع النفقات، ضمان عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات التالية: تحصيل 

حراسة الأموال والسندات أو القيم المكلف بها وحفظها، تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات 

ومي بالنسبة والعائدات والموارد، حركة حسابات الموجودات، يعتبر أمين خزينة البلدية كمحاسب عم

ال والقيم المالية للبلدية، وأمين خزينة الولاية حفظ الأمو  للبلدية، باعتباره مؤهل قانونا لإدارة

  .73سيا في تحصيل الموارد وصرفهايكمحاسب عمومي على مستوى الولاية، باعتباره محاسبا رئ

على تحصيل الإيرادات  الميزانية المحلية تنفيذتنصب عملية : مراحل تنفيذ الميزانية المحلية :ب

 وصرفها، والتي تمر بمرحلتين أساسيتين، التي سيتم دراستها كالآتي:

يفرض صرف النفقات إجراءات مطلوبة قانونا، حيث تمر وجوبا بمرحلتين تنفيذ النفقات:  -1

  تتمثل في المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية.

لتزام بالنفقة وهو التصرف الإيقوم بها الآمر بالصرف وتمر بثلاث مراحل:  المرحلة الإدارية: -

 تجاه الغير وهو الأمر الذي يثبت بموجبه نشوء الدين، ثم التصفيةا لتزامإالذي يؤدي إلى نشوء 

، أخيرا الأمر بالصرف، فبعد معرفة مبلغ 74وهي التقدير الفعلي والصحيح للمديونية ومحاسبتها

                                                           

72
 35عددج ج  ر ، ج، يتعلق بالمحاسبة العمومية1990أوت  19مؤرخ في  21-90رقم قانون المن  23نص المادة ت -  

، على ما يلي:" يعد آمر بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ عمليات الميزانية المتعلقة 1990لسنة 

لتزام والتصفية أو تحرير الإجراءات بإجراءات الإثبات والتصفية وإصدار سند الأمر بالتحصيل من جانب الإيرادات والقيام بإ

  الحولات فيما يتعلق بالنفقات".
73

  .17المرجع السابق، ص  ة،بوزردوم كريمة، مغريش هني  -  

  .92، ص2004، العدد السابع، الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، ، "مبدأ الشفافية في تسيير المالية المحلية"متلو الطيب - 74
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مر بالصرف بإصدار الأمر إلى المحاسب العمومي بدفع ذلك المبلغ إلى شخص النفقة يقوم الآ

   .75بموجب وثيقة مكتوبة

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل صرف النفقة المحلية، تنفذ من طرف المرحلة المحاسبية:  -

المحلية المحاسب العمومي، والتي تمر بعملية وحيدة هي دفع مبلغ النفقة للدائن الحقيقي للجماعات 

من القانون  22فحسب نص المادة  في التدقيق في صحتها وقانونيتها، بعد قيام المحاسب العمومي

  .76المتعلق بالمحاسبة العمومية هي العملية التي يتم بموجبها إبراء ذمة الولاية أو البلدية

عقود  يجب أن توافق مبالغ تحصل الإيرادات بموجب السندات التي يتمتنفيذ الإيرادات:  -2

عملية تنفيذ  ، فتشمل77متياز الخدماتإ ، محاضر البيع في المزاد العلني، بيع المتوجات و الإيجار

  الإيرادات بدورها على مرحلتين هما:

في الإثبات، تتمثل في قيام الآمر بالصرف بجملة من العمليات تتمثل الأولى  المرحلة الإدارية: -

 من خلال  على عاتق الغير يستوجب التحصيل، بعدها التصفية تزامإلحيث يتحقق من وجود 

  .78تحديد مبلغ الدين الواجب تحصيله مثل نسبة الضريبة أو الرسم

تتمثل في التحصيل، حيث  وهي المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ الإيرادات :المرحلة المحاسبية -

محلية بعد التأكد من صحة وسلامة يقوم المحاسب العمومي بتحصيل المبلغ المستحق للجماعات ال

نه في بعض الحالات تكون عملية التحصيل بصفة آلية كالإعانات أالإدارية، إلا العمليات 

  .79والهبات

  

                                                           

محمد الصغير، يسرى أبو العلا، المالية العامة: النفقات العامة، الإيرادات العامة، الميزانية العامة، دار العلوم  بعلي -  75

  .108، ص 2003للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  المتعلق بالمحاسبة العمومية، المرجع السابق. 21- 90رقم قانون  - 76

77
  .92المرجع السابق، ص مبدأ الشفافية في تسيير المالية المحلية، متلو الطيب، - 

78
كلية الحقوق، جامعة  كتوراه في العلوم، تخصص القانون،زيوش رحمة، الميزانية العامة للدولة، رسالة لنيل شهادة د - 

  .174، ص2011مولود معمري، تيزي وزو، 
79

  .175  ا��ر�� �$�#، ص - 
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  الرقابة على مالية الجماعات المحلية: المطلب الثاني

بعدة أداة من أدوات السلطة العامة التي تهدف إلى حماية المال العام  الرقابة المالية تعتبر

ياستها الرقابية القانون العام، من أجل تجسيد س وسائل سخرتها الدولة لصالح هيئات وأشخاص

  .80النفقاتعلى الإيرادات و 

أخضع المشرع الجزائري مالية الجماعات المحلية إلى رقابة صارمة مستوحاة من النموذج 

جلها الأموال أمن  تالعمليات المحاسبة التي خصص جل التأكد من صحة كلأوذلك من  الفرنسي

81، حيث فرض على البلديات و الولايات رقابة واسعةالمحلية
تتمثل في الرقابة السابقة على تنفيذ  ،

الرقابة اللاحقة و  المحاسب العمومي(الفرع الأول)، الميزانية التي يمارسها كل من المراقب المالي،

  ).المحاسبة(الفرع الثاني العامة ومجلسشية تفمجموعة من الأجهزة، تتمثل في المالتي تمارسها 

  على مالية الجماعات المحلية الرقابة الداخلية: الفرع الأول

تعتبر الرقابة السابقة بمثابة رقابة ذاتية، باعتبار أن الإدارة تراقب نفسها بنفسها فتقوم 

المحافظة على هو  مغزى الرئيسي من هذه الرقابةبتصحيح ما تكتشفه من أخطاء في تصرفاتها، وال

عتمادات المخصصة لها وفقا الإن تصرف أو  بهان تؤدي الهيئات أدوارها المكلفة أالمصالح العامة ب

  .82ما حددته القوانين والتشريعات المعمول بها

 

 

                                                           

80
 أوديع عيسى، عبد الحق ع - 

الماستر، فرع القانون العام، كلية لنيل شهادة لاء الدين، إشكالية الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية العامة في الجزائر، مذكرة 

  .6، ص2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

81
، العدد الأول، الجزائر، ديسمبر الفكر البرلماني مجلةمسعود شيهوب، "المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة"،  - 

  .132، ص 2002
  .128بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص  -  82
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 رقابة المراقب المالي :أولا

تعتبر رقابة المراقب المالي أول درجة للرقابة الداخلية على النفقات العمومية وهي رقابة مشروعية 

  .83دون أن تتجاوزها لتصبح رقابة ملائمة

قرار زارة المالية ويتم تعيينه بمقتضى المراقب المالي هو موظف تابع لو : تعريف المراقب المالي أ:

الولاية  مستوى على وويكون مقره الوزارة المعين بها أة، وزاري يمضيه الوزير المكلف بالميزاني

  .84ويعمل بمساعدة مساعدين يعينون بموجب قرار وزاري ،والبلدية

مجالات تدخل المراقب المالي، حيث تنصب على  حدد القانون :ياختصاصات المراقب المال: ب

  كل المسائل ذات الطابع المالي منها: 

تعتبر الوسيلة المخولة للمراقب المالي للقيام بالرقابة هي : يالمالالدور الرقابي للمراقب  -1

لتأشيرة، التي يمنحها للآمر بالصرف الملتزم بالنفقة بعدما يتأكد من شرعية النفقة بمطابقتها ا

ستنادا للوثائق المستندات إالتنظيمات المعمول بها، وعدم تجاوزه وصحة وسلامة العملية و للقوانين 

ستيفائها للشروط الشكلية منها إ الفاتورة و  فله التحقق من صحة لتزام،الإوالمرفقة لورقة  المؤيدة لها

  سم المتعامل، عنوان المؤسسة،  ختم وإمضاء المتعامل.إ

  :85التحقق من المسائل التالية المراقب المالي من ناحية الموضوع فيقع على عاتق أما

النموذج المودع على مستوى مصلحة المراقب  بالصرف ومطابقة توقيعه للورقة معالآمر صفة  -

  المالي في بداية التعيين.

                                                           

تحت إشراف مولود  أبحاث في الإصلاح المالي، "الرقابة على النفقات العمومية"، وغيرهم خير الدين فايزة، فقير محمد -  83

  .210ديدان، دار بلقيس، الجزائر، ص
، رالماستلنيل شهادة الجماعات المحلية، مذكرة  حامة عبد الرحمان، برازة عبد الحكيم، الرقابة على تنفيذ ميزانيةبن  - 84

  .6، ص2011فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  ،1992مبر نوف 14، مؤرخ في 414- 92من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  - 85

مؤرخ  374-09، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيدي رقم 1992مؤرخ سنة  82عدد  ج ج  العمومية التي يلتزم بها، ج ر

  مجال رقابة المراقب المالي.تحديد حيث تم بموجب هذا المرسوم  67عدد  ج ج ، ج ر2009نوفمبر  16في 
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 عتماد وعدم تغيير تخصيصها.لإلستعمال المناسب والصحيح الإى السهر عل -

 رتباط مطابق للفاتورة.الإالتأكد من التقييم الصحيح للدين أي المبلغ المسجل في ورقة  -

 رتكاب الأخطاء.إلمنع  لتزامالإالتحقق من الرقم الصحيح لورقة  -

 .أشيرات القانونية للجهات المختصةوجود الت -

السابقة ذكرها، فإذا  العناصرتوفر ومن كل هذا نجد أن المراقب المالي يسعى للتأكد من 

يقوم برفض التأشيرة  لتزام بالنفقة، أوالإبالموافقة على السجل أو الوثيقة المثبتة ب أشار توفرت

يوما، ومن كل هذا نجد أن هناك  20العناصر السابقة مع تعليل الرفض في مدة لا تفوق  نعداملإ

لتزام بالنفقة، غير أن هذا الرفض قد يكتسي طابع مؤقتا الإحالات قد يتم فيها رفض التأشيرة على 

   . 86كما قد يكتسي طابعا نهائيا

 حالات الرفض المؤقت �

المتعلق بالرقابة السابقة أن حالات الرفض المؤقت  374- 09من المرسوم  07بينت المادة  لقد

  على النحو التالي:

  مع إمكانية تصحيحها. همشوب بمخالفات التنظيم المعمول بلتزام بالنفقة لكنه الإقتراح إحالة  -

  لتزام بالنفقة والمطلوبة قانونا.لإلنعدام الوثائق المثبتة إ -

 .87ةلتزام بالنفقلإلحد الوثائق المرفقة أحد البيانات الهامة في أن نسيا -

 حالات الرفض النهائي  �

على النحو  من ذات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة أن حالات الرفض النهائي 12تنص المادة  

  التالي:

 التنظيمات المعمول بها.زام بالنفقة لمخالفته للقوانين و لتالإ عدم شرعية -

 المالية. اتعتمادالإعدم توفر  -

                                                           

86
، يتعلق بالرقابة السابة للنفقات العمومية التي يلتزم بها، 1992نوفمبر  14مؤرخ في  414-92مرسوم تنفيذي رقم  -  

، 2009نوفمبر  16مؤرخ في  374-09،  المعدل المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1992مؤرخ سنة  82جريدة رسمية، عدد

  جال رقابة المراقب المالي. حيث تن بموجب هذا المرسوم تحديد م 67جريدة رسمية، عدد

87
  .المرجع نفسهمن  07المادة  - 
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  عدم تقييد الآمر بالصرف الملاحظات المدونة في وثيقة الرفض المؤقت. -

  .88الرغم من ذلك إلا أن للآمر بالصرف حق اللجوء إلى التسخير، ويلتزم بإبلاغ وزير الماليةب

يتجسد الدور المحاسبي للمراقب المالي بمسك محاسبة : الدور المحاسبي للمراقب المالي -2

لتزام بالنفقات، حيث يقع عليه تسجيل العمليات الملتزم بها في سجل خاص بذلك، متضمنا كل الإ

البيانات المتعلقة بالعملية المالية الملتزم بها، نوعها، والفواتير المثبتة لها، مبلغها، الآمر بالصرف 

  .89التأشيرةالقائم بها، رقم وتاريخ 

حال  هذه العملية تمكن من معرفة المبالغ الملتزم بها، وبالتالي إبلاغها للمصالح المعنية في

  القيام بما يلي:  لدور يستوجب طلبها، وللقيام بهذ ا

 مسك تعداد المستخدم حسب كل باب من أبواب الميزانية. -

 مسك السجلات التي تدون بها التأشيرات أو رفضها. -

 لتزام حسب الشروط المحددة قانونا.الإمسك محاسبة   -

يقوم المراقب المالي بإعداد تقارير دورية خاصة بتنفيذ الميزانية، وذلك : الدور الاستشاري -3

الممنوحة، إلا أن رأيه ليس له الصفة  عتماداتالإبتحديد مقدار المبالغ التي تم صرفها مقارنة مع 

طلاع بالنفقات العامة الملتزم إالإلزامية فهو مجرد بيان إيضاحي يزود به وزير المالية ليكون على 

بها، كما يحدد في هذه التقارير شروط تنفيذ النفقات والصعوبات التي تعترضها إن وجدت وذلك 

  .90التنظيمالقانون و في إطار تطبيق 

  

  

  

                                                           

88
  .السابق المرجعمن  12المادة   -  

  المرجع نفسه.من  15المادة _  89
  المرجع نفسه.من  17المادة  -  90
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  المحاسب العموميرقابة : ثانيا

المحاسب العمومي يتدخل  إنإذا كان المراقب المالي يتدخل قبل القيام بعملية الصرف، ف

جل التأكد من شرعيتها، لذا تعتبر هذه الرقابة مرافقة لتنفيذ النفقة أنفقة وذلك من بدوره أثناء تنفيذ ال

  .91العمومية، ومكملة لرقابة المراقب المالي

"الموظف  أنهالمحاسب العمومي  jaque magnetالأستاذ  عرف: المحاسب العموميتعريف  أ:

جد وبالرجوع إلى قانون المحاسبة العمومية ن ،92المرخص له قانونا بالتصرف في الأموال العمومية

نه كل شخص معين بصفة قانونية للقيام بتحصيل الإيرادات ودفع أأن المشرع الجزائري عرفه على 

الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها، وكذا  القيم أو وضمان حراسة الأموال والسندات أوالنفقات 

تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد مع القيام بمسك الحسابات الموجودة 

 ..93المتعلقة بكل هذه العناصر

تبرر  حيات أصلية،المحاسب العمومي صلا يمارس: صلاحيات المحاسب العمومي :ب

  صلاحياتهم في تنفيذ الميزانية ومختلف العمليات المالية، وتشمل مجالات الرقابة فيما يلي:

 ا.دفع للقوانين والأنظمة المعمول بهبال مرالآ التأكد من مطابقة عملية -

 بالصرف أو المفوض له. مرالآمن صفة  التأكد -

 مراقبة شرعية عمليات تصفية النفقات العمومية.  -

 عتمادات المالية.الإمراقبة توفر  -

 .94مراقبة تأشيرات عملية المراقبة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول -  

                                                           

91
 ،2010ر، يوان المطبوعات الجامعية، الجزائ، د4قتصاديات المالية العامة، ط إمحمد عباس محرزي،  - 

  .374ص

92
 - MAGNET  Jaque, les comptable publique , France, 1995, P11. 

93
   ، المرجع السابق. المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90قانون رقم المن  33المادة  - 

94
  المرجع نفسه. من 36المادة  - 
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يقع على المحاسب العمومي مسؤولية عن كل الأخطاء التي تقع تحت إشرافه، فيلتزم       

 ماله الخاص، إلا أن القانون خول له وسيلة تمكنه من تمرير المسؤولية للآمر بالتعويض من

 . 95بالصرف وهو ما يسمى بالتسخير، وبالتالي تبرئ ذمته من أية مسؤولية شخصية أو مالية

  الرقابة الخارجية على مالية الجماعات المحلية: الفرع الثاني

تعتبر الرقابة الخارجية تلك الرقابة الإدارية أو الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية على 

على المؤسسات العمومية أو الهيئات التي تقع تحت وصايتها، ولقد حرص المشرع الجزائري 

شية تفبية المتمثلة في: رقابة المالمحافظة على الأموال العمومية من خلال إحداث الأجهزة الرقا

  .96لعامة ورقابة مجلس المحاسبةا

  شية العامة للماليةتفرقابة الم: ولاأ

شية العامة للمالية هيئة رقابية على كل الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة التي تفتعتبر الم

  تسهر على المحافظة على الأموال العمومية.

أجهزة مديريات وزارة المالية،  شية العامة مستقل عنتفجهاز الم يعتبر: شية العامةتفتعريف الم أ:

وقد تم  ،فقطتخضع لسلطة الوزارة المالية ستقلالية الكاملة و الإ ا في إطارفهي تسير شؤونه

التي تعد مؤسسة رقابية هامة في   53-80ستحداث هذا الجهاز لأول مرة بموجب مرسوم تنفيذيإ

  . 97الدولة توضع تحت سلطة وزير المالية

رنامج شية العامة للمالية في بتفتحدد عمليات الرقابة للم :العامة للماليةشية تختصاصات المفا: ب

خلال الشهرين الأوليين من السنة  على الوزير المكلف بالماليةويعرض  شية العامةتفسنوي تعده الم

حسابي لمصالح الدولة ملمالي والا السيرللمالية رقابته على المفتشية العامة المالية، حيث يمارس 

                                                           

95
  .السابق المرجعمن  46المادة  - 

96
  .150بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص - 

97
 10عدد  ج ج ر اء المفتشية العامة للمالية، جيتضمن إنش ،1980مارس  1مؤرخ في  53- 80تنفيذي رقم مرسوم  -  

  .1980مؤرخ في 
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والجماعات العمومية اللامركزية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وصناديق الضمان 

  جتماعي والتقاعد والمنح العائلية وكل شخص معنوي يستفيد من المساعدة المالية من الدولة أو الإ

 : 98جماعة محلية في شكل إعانات أو قروض، ومن خلال ذلك فهي تسعي إلى

 تطبيق القوانين والتنظيمات المالية والمحاسبية.التحقق من مدى  -

 الموجزة للوثائق التقديرية . عمالالأالتأكد من صحة المحاسبات وانتظامها ومطابقة  -

 وكيفية سير الرقابة الداخلية. اتعتمادالإستعمال إالنظر في شروط  -

 كتشاف الأخطاء والمخالفات المالية. إفحص السجلات المحاسبية قصد  -

 التسيير المالي والحسابي في مصالح الجماعات المحلية. راقبم -

 مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الأموال والقيم والسندات. -  

 المحاسبية.  عمالالأالبحث والتحقيق والمعاينة في عين المكان بغرض مراقبة  -

 مراجعة جميع العمليات التي قام بها المحاسبون العموميون.  -

 المالية. اتعتمادالإالتأكد من عدم تجاوزات  -

مراقبة الأشخاص المعنوية التي تستفيد من المساعدة المالية من الدولة أو الجماعة المحلية أو  -

 هيئة عمومية بصفة تساهمي أو في شكل إعانات أو قروض أو تسبيق أو ضمان.

الوثائق وتكون الفحوص شية العامة للمالية في عين المكان وعلى تفتتم تدخلات الم

 .99والتحقيقات فجائية

  

  

                                                           

98
المفتشية العامة للمالية،  ، يحدد صلاحيات2008سبتمبر  9مؤرخ في  272-08من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  -  

  .2008مؤرخ في  50عدد

99
  .نفسه ، المرجع272-08رقم  التنفيذي المرسوممن  06، 05و 04 وادالم - 

، يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية 2009فيفري  22مؤرخ في  59-09من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -

  .2009مارس  04 مؤرخ في 14عدد ج ج ر تصادية، جقالإالمؤسسات العمومية العامة للمالية لتسيير 
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  مجلس المحاسبة رقابة: ثانيا

تعتبر الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من أهم أنواع الرقابة، كونها تسعى للحفاظ على 

الفعال  ستعمالالإإلى تشجيع  وتهدف ات الإقليمية والمرافق العمومية،أموال الدولة والجماع

 جل شفافيةأتقديم الحسابات من  إجبارهم علىو  وسائل المادية والأموال العموميةوالصارم للموارد وال

   تسيير الأموال العمومية. ونزاهة

شاملا للرقابة كل  ختصاصاإالمتعلق بمجلس المحاسبة،  20- 95رقم  رحيث يخول الأم

قتصاد في تنفيذ الميزانية، الإالأموال العمومية وتقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة و 

  . 100رطلاع والتحري ورقابة نوعية التسييالإختصاصاته التي لها سلطة إوهذا من خلال 

ة على تنفيذ ميزاني ابة التي يمارسها مجلس المحاسبةتعتبر الرق :تعريف مجلس المحاسبة أ:

من  176كون أن الدستور هو الذي نص عليها  بموجب المادة ، الجماعات المحلية رقابة مدسترة

من  170المادة في كما نص عليها  ،1989102من الدستور 160، ونص المادة 1976101دستور 

والجماعات يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة " بقولها 1996103رالدستو 

رئيس الجمهورية، يحدد  الإقليمية والمرافق العمومية ويعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى

  مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته". القانون صلاحيات

                                                           

100
لكتروني،                      الإالموقع منشور على مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد،  دور ،سهيلة بوزير -  

www .univ-mediea.dz 15:00على الساعة  6/04/2016طلاع عليه في الإ، تم.  
101

 22مؤرخ في  97- 76رقم  اسيللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، منشور بموجب مرسوم رئ 1976دستور  - 

  (ملغى).1976لسنة  94عدد  ج ج ر ، ج1976بر نوفم
102

 28مؤرخ في  18- 89رقم  اسيللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، منشور بموجب مرسوم رئ 1989دستور  - 

   (ملغى).1989لسنة  09عدد ج ج ر ج، 1989ي فيفر 

103
 7مؤرخ في  438-96م الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقلجمهورية الجزائرية ا 1996دستور   - 

 10مؤرخ في  03-02ن قم ، معدل بموجب القانو 1996ديسمبر  8الصادر بتاريخ  76عدد  ج ج ر ، ج1996ديسمبر 

نوفمبر  15مؤرخ في  19-08نون معدل ومتمم بالقا 2002 أفريل  14بتاريخ  الصادر 25عدد  ج ج ر ، ج2002أفريل 

 6مؤرخ في  01-16ن رقم ، معدل بموجب القانو 2008نوفمبر 16بتاريخ  الصادر 63عدد  ج ج ر ، ج2008

  .  2016مارس  7الصادر بتاريخ  14عدد  ج ج  ر ، ج2016مارس
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نه المؤسسة العليا أعلق بمجلس المحاسبة الذي نص على المت 20-95ثم صدر قانون 

الجماعات الإقليمية والمرافق العمومية المتمتع باختصاص إداري لأموال الدولة و للرقابة البعدية 

  .104وقضائي في ممارسة المهام الموكلة إليه

يختص مجلس المحاسب برقابة مجموعة من المصالح : ختصاصات مجلس المحاسبةإ ب: 

العمومية باختلاف مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق  والهيئات تتمثل في:

المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري  لتي تخضع للمحاسبة العمومية،اها أنواع

ستعمال إمراقبة  س نشاطا صناعيا وتجاريا أو ماليا،والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمار 

ستعمال إمراقبة ية والمرافق العمومية، المساعدات المالية الممنوحة من الدولة والجماعات المحل

جتماعية الإجل دعم القضايا أإلى التبرعات العمومية من  أات التي تلجالموارد التي تجمعها الهيئ

  والإنسانية والعلمية. 

على الوثائق والسجلات المقدمة كما له أن يجري  ستناداإإضافة أن مجلس المحاسبة يمارس رقابته 

  ، ومن بين الأطر الرقابية لمجلس المحاسبة نجد: 105رقابته بالمعاينة في المكان أو بطريقة فجائية

طلاع على كل الوثائق الإيتمتع مجلس المحاسبة بحق : طلاع وسلطة التحريالإحق  -1

قييم سلامة التسيير لدى المؤسسات والهيئات والمستندات والدفاتر التي تسهل مهامه الرقابي لت

وله أن  ،عاينةوالدخول والم طلاع على أعمالهالإلالخاضعة لرقابته، كما له أن يقوم بالتحري 

طلاع على النصوص ذات الطابع التنظيمي المتعلقة الإيستمع لأي عون في هذه الإدارات و 

  .106الأموال العموميةبالتنظيم الحاسبي والمالي والإجرائي في تسيير 

يعمل مجلس المحاسبة على مراقبة عمل الهيئات والمصالح العمومية  :رقابة نوعية التسيير -2

تقييم مواردها ووسائلها المادية والأموال العمومية التي تسيرها في إطار و الخاضعة لرقابته، 

                                                           

 39عدد  ج ج ر يتعلق بمجلس المحاسبة، ج ،1995جويلية  17مؤرخ في  20-95رقم  من الأمر 3و 2 تينالماد - 104

  . 1995مؤرخ في 
  السابق.لمرجع ا من 14راجع المادة  -  105

106
  .المرجع نفسه من 55المادة  - 
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للأهداف والمهام الموكلة إليه، فالغرض من هذه الرقابة التأكد  ستناداإقتصاد والفعالية والنجاعة الإ

  .107من مطابقة النفقات التي صرفتها مع الأهداف المسطرة مسبقا

بعد إنهاء مجلس المحاسبة لمهامه الرقابية يقوم بوضع تقارير تقييمية تضم كل الملاحظات   

الهيئات المعنية أو إلى سلطاتهم والعمليات التي قام بها ليتم إرسالها إلى مسؤولي المصالح و 

السلمية أو الوصية لتتمكن هذه الهيئات من الرد وتقديم ملاحظاتها في الآجال التي يكون مجلس 

  المحاسبة قد حددها سابقا.

جلس المحاسبة إلى التأكد من يهدف م :نضباط في مجال تسيير الميزانية والماليةالإرقابة  -3

وإذا شكلت مخالفة أو ، نضباطالإأعوان المؤسسات والمرافق والهيئات العمومية لقواعد  حترامإمدى 

لخزينة نضباط في مجال الميزانية والمالية وألحقت ضررا باالإخرقا صريحا للقواعد المتعلقة ب

المرافق  أو ي مسير أو عون تابع للمؤسسةأختصاص في تحميل إمجلس المحاسبة للالعمومية، ف

التنظيمية  الأحكامأو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته المسؤولية عن هذا الخطأ كمخالفة 

  .108والتشريعية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات

يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين  :مراجعة حسابات المحاسبين العموميين -4

العموميين ويصدر أحكاما بشأنها، ففي مجال مراجعة حسابات التسيير يدقق مجلس المحاسبة في 

  .109صحة العمليات المالية ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

  

  

                                                           

107
لنيل ؟، مذكرة ايت ماتن دليلة، ايت عيسى سليمة، مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في الجزائر: حقيقة أم خيال - 

 .53، ص2014السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الماستر، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم شهادة 

  
108

 من الأمر 89تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية الكثير من الحالات أوردتها المادة  -  

لتزام الإوكذلك في حالة  هما في مجال تنفيذ النفقات والإيرادات،بوالتي تمثل خرقا للقانون والتنظيمات المعمول  20-95 رقم

  الترخيصات الممنوحة أو خصم نفقة بصفة غير قانونية ...إلخ.عتمادات لإابنفقات دون توفر أو تجاوز 
109

  ا���� ق ��� س ا��'����، ا��ر�� ا����ق. 20-�95ن ا&�ر ر�م  75ا���دة  - 
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  خلاصة الفصل الأول

خلاصة ما توصلنا إليه من خلال تحليل النظام القانوني لمالية الجماعات المحلية أن   

لة في جميع جوانبها ومراحلها، حيث تتضمن المالية المحلية نفقات أقام بتنظيم هذه المسالقانون 

وإيرادات تستخدمها الولاية والبلدية لتلبية مختلف حاجيات المجتمع عن طريق صرف الموارد التي 

تتحصل عليها من مختلف المصادر المالية، سواء الجبائية التي تعتبر أهم مورد تعتمد عليه هذه 

غير الجبائية وهي مجموع الأملاك التي تتوفر عليها الولاية والبلدية، وأخيرا نجد الأخيرة، أو الموارد 

  الموارد الخارجية التي تسمح لها بتسيير مصالحها.

الهيئات الإقليمية تعتمد في تسيير ماليتها على الميزانية المحلية، التي  إنإضافة إلى ذلك ف  

رادات والنفقات، فالميزانية وثيقة رسمية تسمح تعد الأداة المستخدمة لإقامة التنسيق بين الإي

وتحكمها عدة مبادئ  للجماعات المحلية بتنظيم ماليتها، حيث تتمتع بمجموعة من الخصائص

قتصادي وتحقيق أهداف المجتمع وهذا ما يظهر جليا من خلال مراحل الإلتوازن بغرض الوصول 

عددة قبل وبعد التنفيذ ضمانا لتنفيذها تحضيرها وتنفيذها، كما تخضع لرقابة واسعة من جهات مت

من طرف المسيرين المحليين بأحسن صورة تفرض وجود آليات رقابية وذلك حماية للأموال 

  المحلية.                

ومنه تحتل المالية المحلية أهمية بالغة في حياة الهيئات الإقليمية لأنها المحرك الأساسي 

جتماعي، وهذا ما جعلها تحتل مكانة كبيرة الإستقرار الإبعث  لمختلف نشاطاتها وركيزة من ركائز

  من خلال ما تتضمنه من نفقات وإيرادات والمجسدة في الميزانية المحلية.

 



 

 

 

  

  

 

 

 

    

  الفصل الثاني

 لمالية تطبيقيةالممارسة ال
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بلدية حسب التقسيم الإداري الأخير، وطالما  52دائرة و 19تم تقسيم ولاية بجاية إداريا، إلى 

الفصل الثاني من موضوعنا خصصناه للممارسة العملية لمالية الجماعات المحلية، فإن دراستنا 

  ستنصب على واقع هذه الأخيرة على مستوى إقليم بلدية وولاية بجاية.   

عجزا في ماليتها، حيث تعاني جل الجماعات المحلية من مشكل لإقليمية الهيئات اتشهد  كما

"الندرة في الموارد " من جهة، ومن جهة أخرى ضخامة مهام الجماعات المحلية والتزاماتها أمام 

سكان أقاليمها في سبيل تلبية حاجاتهم الذي نتج عنه زيادة الإنفاق العام المحلي(ظاهرة زيادة 

  ستغلال الأمثل للموارد المالية. الإمحلية)، وهذا راجع إلى سوء النفقات العامة ال

لذلك أصبح من الضروري الأخذ بمفهوم فعالية النفقات العامة، التي تعتبر وسيلة للجماعات 

من  رتأيناإقليمية في الجزائر، لذلك المحلية للخروج من العجز الذي تعاني منه معظم الهيئات الإ

 ةمييحالة مالية بلدية وولاية بجاية (المبحث الأول)، مع دراسة تقيخلال هذا الفصل، تشخيص 

لمالية الجماعات بصفة عامة واقتراح بعض الحلول، التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلديات 

 والولايات الجزائرية من العجز المتواصل الذي تسجله سنويا(المبحث الأول).
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 لمالية بلدية وولاية بجايةتطبيقية المبحث الأول: دراسة 

تمتع الجماعات المحلية بذمة مالية مستقلة، من خلال النفقات والإيرادات التي تتوفر عليها، ت

سنحاول تحليل وميزانية تنظم كل من نفقاتها وإيراداتها، ولكي تكون هذه الدراسة قريبة من الواقع 

جل المقارنة بينهما بل لأننا بصدد دراسة ألهذه الدراسة ليس من  ختيارناإ و مالية بلدية وولاية بجاية، 

الجماعات المحلية، وعليه سنحاول تشخيص الحالة المالية لبلدية وولاية بجاية من خلال  الةح

دراسة حالة نفقات وإيرادات بلدية وولاية بجاية (المطلب الأول)، كذلك إجراء دراسة تطبيقية لميزانية 

  اية (المطلب الثاني).بلدية وولاية بج

  بجايةبلدية وولاية  ت وإيرادات ماليةدراسة  تطبيقية لنفقا: المطلب الأول

مجموعة من النفقات  لى، عالأخرىبلدية وولاية بجاية شأنها شأن البلديات والولايات  تتوفر 

مجموعة من الموارد المالية  التي تستعملها لتلبية مختلف الحاجيات (الفرع الأول)، كما تتوفر على

  لتغطية مختلف نفقاتها (الفرع الثاني).

  نفقات بلدية وولاية بجايةتطبيقية لدراسة : الفرع الأول

د اللامركزية الإدارية بصفة عامة على النفقات المحلية قصد إشباع الحاجات العامة تمتع 

كل من  للدور الكبير الذي تقوم به، ونظرا خدمات من مختلف أنواعها وكمياتهاللأفراد من سلع و 

جتماعية واتساع مهامها، فهي بحاجة الإقتصادية و الإبلدية وولاية بجاية في مختلف المجلات 

  .لنفقات محلية من أجل أداء المهام المنوطة بها على أحسن وجه

  وولاية بجاية  نفقات بلدية : تقسيماتأولا

سم التسيير ونفقات قسم التجهيز تتجلى في نفقات قولاية على قسمين، نفقات البلدية والتشمل 

  .109هذه النفقات في مجالات عديدة ومتنوعة ستعملكما تستثمار، الإو 

                                                           

109
  المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 10- 11من قانون  198تم النص عليها في المادة  - 
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مصالح مديرية ب المعطيات المقدمة لنا من طرف حس  :ةبجاي وولايةبلدية  نفقات : وضعيةأ

خلال والولاية من طرف ذات البلدية  إنفاقهاالنفقات المحلية التي تم  إن، فللولايةالمحلية  الإدارة

   هي: 2015 إلى 2012السنوات من 

  110ستثمار لبلدية بجايةالإإحصائيات نفقات التسيير ونفقات التجهيز و •

  مجموع نفقات التجهيز والاستثمار  مجموع نفقات التسيير  السنوات 

  دج 4.195.092.565.87  دج 3.684.394.939.44  2012

  دج 5.373.347.745.94  دج 3.344.003.105.87  2013

  دج 7.999.250.882.37  . دج3.947.764.021.53  2014

 

  111ستثمار لولاية بجايةالإإحصائيات نفقات التسيير ونفقات التجهيز و •

  مجموع نفقات التجهيز والاستثمار  مجموع نفقات التسيير  السنوات

  دج 3.476.766.390.14  دج 4.731.259.656.86  2013

  دج 3.805.973.993.52  دج 5.586.208.073.44  2014

  دج4.755.519.945.95        دج 4.899.586.392.09  2015

 على: سلع ولوازم بمبلغ 2013نفقات التسيير الخاصة بولاية بجاية لسنة  إجماليتم توزيع     

دج، ضرائب 1.315.613.704.00 مبلغب المستخدميندج، مصاريف 101.523.570.00

دج، 84.360.000.00 دج، أشغال وخدمات خارجية بمبلغ19.745.000.00 مبلغورسوم ب

  دج.165.381.908.62 مبلغمساهمات وحصص وأداءات ب

 مبلغب سلع ولوازم كل من على انفقات التسيير تم توزيعه نجد 2014 سنة وفي

دج، ضرائب 1.912.579.937.41 مبلغدج، مصاريف المستخدمين ب52.982.000.00

دج، مساهمات 58.950.000.00 مبلغدج، أشغال وخدمات خارجية ب275000.00 غبمبلورسوم 

دج، 805.564.692.57 مبلغدج، منح وإعانات ب190.674.533.26 وحصص وأداءات بمبلغ

                                                           

  .2014، 2013، 2012بجاية للسنوات  ميزانيات بلدبة -  110
  .2015، 2014، 2013ميزانيات ولاية بجاية للسنوات  -  111
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، جد.570.945.068مبلغ ب ستثنائيةإ دج، أعباء73848.000.00 بمبلغ العام التسيير مصاريف

إعانات مسددة من  ا على:تم توزيعه، 2013ستثمار لسنة الإا بالنسبة لإجمالي نفقات التجهيز و أم

دج، 352.809.669.77دج، أملاك عقارية ومنقولات 801.883.322.18طرف الولاية ب: 

  دج.2.322.303.398.49أشغال جديدة وإصلاحات كبرى ب: 

طرف : إعانات مسددة من على اتم توزيعهار ستثمالإإجمالي نفقات التجهيز و  فان 2014ولسنة 

 دج 587.506.750.11ك عقارية ومنقولات بمبلغ أملا دج،1.266.673.933.52 الولاية بمبلغ

  دج.1.951.795.649.63وإصلاحات كبرى بمبلغ أشغال جديدة 

     التي تضم تكاليف الموظفين مهما كان  ل ما سبق سيطرة أجور المستخدميننلاحظ من خلا 

ع النفقات المخصصة للأشغال والإصلاحات الكبرى في مركزه القانوني في قسم التسيير، وارتفا

  .112ستثمارالإو نفقات التجهيز 

إنفاق مبالغ مالية في مجالات عديدة بتقوم البلدية والولاية  :مظاهر نفقات بلدية وولاية بجاية :ب 

  ومتنوعة، منها: 

تتجاوب مع نجاز تجهيزات الصحة التي إيقوم المجلس الشعبي الولائي ب: ةمجال الصح_ 1

من ميزانية الولاية  دج)100.000.00(حيث تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة  ،إمكانيات البلديات

قتناء معدات إ، وهذا قصد )، خراطةرميزو (أقبو، أستشفائية الإمؤسسات لا لفائدة 2016السنوية 

 إعادةالمختبرات، التغسيل الكلوي، معدات  أجهزة، الإنعاش أجهزةمنها  الأخيرةعلاجية لهذه  وأجهزة

 .113تهيئة غرف العمليات

، قفزة الأخيرةحيث يشهد هذا القطاع في ولاية بجاية في السنوات   :التربية والتعليم مجال_ 2

والمرافق التربوية وحتى في عدد المؤسسات، وقد شملت التهيئة  تالمنشآنوعية من حيث زيادة 

                                                           

  .إستنادا للمعطيات المقدمة لنا من طرف الإدارة المحلية التحليل -  112
  .2016-4-10محضر إجتماع لجنة الصحة، النظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي لولاية بجاية، المنعقد بتاريخ  -  113
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سسات التعليم الثانوي بتخصيص لها مبالغ مالية معتبرة من والإصلاحات الكبرى العديد من مؤ 

  :أهمها 2013لسنة  الأوليةميزانية الولاية 

 دج، 590.000.00المتضررة بثانوية الشهداء شيخون بجاية بمبلغ  الأقسامتهيئة  إعادة -

 دج، 332.000.00بجاية بمبلغ  حدادنإقسمين لتقنية   تهيئة إعادة  -

 دج. 292.000.00ة بمبلغ الرياضة بالثانوية الجديدة خراطتهيئة قاعة  إعادة -

 دج، 480.000.00بمبلغ  أقبوتجهيز بلوازم ومعدات، وكذا تركيب الغرفة الباردة لثانوية  -

حيث سمحت بتحسين المردود التربوي وسمحت  الأهميةوهذه المجهودات تكللت بنجاحات بغاية 

    .  114بالتقليل التسرب المدرسي

رئيس المجلس ال و يقول الأرصفةنجاز إ والذي يدخل في مجاله هدم و : السكنالعمران و قطاع _ 3

مليون دينار جزائري، وفيما يخص  3،5عملية بقيمة  65العملية مست  أنلبلدية بجاية  يالشعب

استفادت  مليونين دينار جزائري، كمارت بمشاريع بقيمة مالية قد 6نجاز إالوسائل والتجهيزات تم 

وحدة  21000هناك ما يقارب بالآلاف، فمن مشاريع سكنية تعد  الأخيرةولاية بجاية في السنوات 

، لكن السكنات أصحابهاعلى  %80، وقد تم توزيعها بنسبة الأنماطمن مختلف  أنجزتسكنية 

لريفي للتقليل من النزوح ا الأريافوالهدف من وراء ذلك تشجيع سكنات  الأسدحصة  أخذتالريفية 

ستجابة قوية نسبيا واستفاد المئات من حصص الدعم للبناء الريفي، ما الإالمدينة، فقد كانت  إلى

، سيدي واد غير( نجازالإمليون سنتيم لكل مستفيد، وهناك حاليا مشاريع سكنية قيد  70يعادل 

  .115الذاتي في هذا المجال ولو نسبيا كتفاءالإعلي لبحر...)، وتسعى السلطات المحلية لتحقيق 

  

  

                                                           

، منشور 12، ص 2016يناير  27، 4، العدد جريدة التحريرتقلميمت كريم، "ولاية بجاية تستعيد نشاطها التنموي"،  - 114

 لكتروني: الإعلى الموقع 

WWW.Google/AL-TAHRIR.online.com  13:00على الساعة   2016 - 07- 4 طلاع عليه يومالإتم.  
  .13المرجع نفسه، ص  - 115
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  بجاية ولايةو  دراسة تحليلية لنفقات بلدية: ثانيا

، 2013، 2012بلدية بجاية لسنوات (تضمنتها ميزانية والمعطيات التي  أعلاهمن خلال الجداول 

عتبر نلاحظ التطور الهائل والم، )2015، 2014، 2013وميزانية الولاية لسنوات ( ،)2014

لتزام الجماعات المحلية بمسؤولياتها اتجاه إعكس مدى ا التطور يوهذ بلدية وولاية بجاية،لنفقات 

من  2014 إلى 2012، حيث ارتفعت نفقات التسيير لبلدية بجاية من سنة سكانها

  .116دج3.344.003.105.87دج الى3.684.394.939.44

 2013قسم التسيير خلال السنوات من  نفقات يرتفاع ملحوظ فإكما سجلت ولاية بجاية   

 ، لتنخفضدج 5.586.208.073.44 إلى دج 4.731.259.656.86 منبمبلغ  2014 إلى

على  مصاريف المستخدمينسيطرت نلاحظ كما  ،دج4.899.586.392.09 إلى 2015سنة 

سنة  ، لترتفعدج 101523.570.00 بمبلغ يقدر ب 2013حيث قدرت سنة  ،التسييرنفقات قسم 

، أما 2015سنة  دج1.000.423.411.64 إلىدج، لتصل 1.912.579.937.41الى 2014

دج، وهي 81.900.000.00 مبلغقدرت ب 2015سنة مصاريف التسيير العام نجد في ل بالنسبة

وسبعة مائة  سبعة ملاييرالمقدرة ب 2015لميزانية الولاية نسبة قليلة جدا مقارنة بالمبلغ الإجمالي 

  وأربعة وثمانون وسبعة مائة واثني عشر ألف وستة مائة وثمانية وسبعون دينار جزائري.

مالية البلدية والولاية، خاصة أنها  عجزل يعتبر أهم سبب نقص الموارد المالية إنوعليه ف

الإنفاق زدياد إتعاني من سوء تنظيم وتسيير مختلف البلديات والولايات الجزائرية، الذي نتج عنه 

  . 117العام، الذي لا يقل أهمية في تسبيب العجز المتواصل لميزانية هذه الأخيرة

بالنسبة لقسم  ستثمار ترصد بلدية وولاية بجاية مبالغ هامةالإلنفقات التجهيز و أما بالنسبة 

، وتتجلى ذلك من خلال الأملاك هذا القسميتبين لنا تطور نفقات بحيث  ،رستثماالإالتجهيز و 

الولاية على أملاكها العقارية المنقولة،  التي تصرفها المنقولة التي تعتبر مجموع النفقاتالعقارية 

 2013سجلت سنة  حيثستثمار، الإحيث نجد لها قيم معتبرة مقارنة بالباقي في قسم التجهيز و 
                                                           

  .2014، 2013، 2012إستنادا لميزانيات بلدية بجاية خلال السنوات التحليل قمنا به   -  116
  .2015 ،2013،2014بجاية خلال السنوات  التحليل قمنا به إستنادا لميزانيات بلدية -  117
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دج، 587.506.750.11جل لتس 2014 دج، وارتفعت في سنة352.609.669.77مبلغ يقدر

، وهذا يعني سيطرة نفقات الأملاك العقارية والمنقولة 2015سنة  699.858.779.07وترتفع إلى

قتصادية الإستثمار على حساب السندات والقيم وتخصيص للوحدات الإمن مجموع نفقات التجهيز و 

  الولائية ومساهمات الغير في أشغال التجهيز.

مشاريع الفضلا عن ذلك هناك أشغال جديدة وتصليحات كبرى خاصة، وهي عبارة عن 

المتعلقة خاصة بالتهيئة العمرانية وتجديد الطرقات، صيانة بعض  إقليم الولايةالمقامة على 

ب  بمبلغ يقدر 2013سنة لالولاية  ميزانية ممتلكات الجماعات المحلية...الخ، حيث تسجل في

دج وتنخفض 1.951.795.649.63تنخفض إلى  2014ج، وفي سنة د2.322.303.398.19

  .2015في سنة

حتياجات المواطن كثيرة ومتعددة، تقابلها ندرة الموارد التي تقع على عاتق إ إنوعليه ف

  .118الجماعات المحلية تلبية حاجيات سكان إقليمها

  يرادات بلدية وولاية بجايةتطبيقية لإدراسة : الفرع الثاني

 ، عدة موارد تغطي بهاالأخرىنها شأن البلديات والولايات أوولاية بجاية ش تملك بلدية

، حيث هناك ما لآخرالمالية تختلف من مورد  خيلهامدا أن إلانفقاتها، وتشبع حاجات مواطنيها، 

اك ما مردوديته يمول خزينتها وخزينة الدولة بمبالغ ضخمة، وهناك ما يساهم بنسبة مقبولة، وهن

ندرسه في هذا الفرع من خلال عرضنا لمدخول كل مورد وعلى مراحل مختلفة س ماضعيفة، وهذا 

  .2015 إلى 2011من 

  ولاية بجايةو  بلديةمصادر إيرادات : أولا

على كل الموارد المالية  2013 إلى 2011تتوفر بلدية وولاية بجاية خلال هذه السنوات من 

اول د، وهذا ما سنعرضه خلال الجلأخرىالمداخيل تختلف من سنة  أن إلامن ذاتية وخارجية، 

  أدناه.المبينة 

                                                           

  .قمنا به إستنادا للمعطيات المقدمة لنا من طرف الإدارة المحلية التحليل - 118
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على  2013إلى  2011حازت بلدية بجاية خلال السنوات من : بلدية بجايةإيرادات مصادر أ: 

  .119موارد داخلية منها ذاتية جبائية وذاتية غير جبائية وأخرى خارجية

  2013 إلى 2011إحصائيات الموارد الجبائية لبلدية بجاية خلال السنوات من  •

  2013سنة      2012 سنة     2011سنة     لجبائيةاالموارد 

  دج11.510.000.00  دج7.500.000.00  دج11.510.000.00  الرسم على الذبح

  دج1.299.130.00  دج1.267.636.00  دج 1.299.130.00  الإقامةضريبة 
  دج11.000.00  دج48.000.00  دج11.000.00  ا
��ر�
�توا
�	�ت  ��وق

  دج11.501.823.80  دج7.183.434.80  دج11.501.823.80  رسوم على رخص البناء 

  دج1.900.000.00  دج1.900.000.00  دج 1.900.000.00   الإعلاناترسوم خاصة بلوحات 

رسوم على العلامات المضيئة 

  شهاريةالإ

  دج2.463.845.90  دج2.300.030.00  دج 2.463.845.90

 )1الجدول رقم (

  2013 إلى 2011ية خلال السنوات من الموارد غير الجبائية لبلدية بجا إحصائيات •


  2013سنة   2012سنة   2011سنة   ������ا

وارد ا
ذا��� ��ر ا

  دج 830.560.00  دج 830.560.00  دج 821.560.00  نواتج الاستغلال 

  دج 44.591.605.11  دج 40.182.882.00  دج 45.610.327.00  موارد الدومين 

 )2رقم (الجدول 

 2015 إلى 2013الموارد الخارجية لبلدية بجاية خلال السنوات من  إحصائيات •

  2015سنة   2014سنة     2013سنة    الموارد الخارجية

  دج141.752.55  دج378.176.80  دج 1.261.826.45  مشاركات، الإعانات

مساهمات الصندوق المشترك 

  للجماعات المحلية 

  دج 476.885.675.50  دج 893.771.351.00  دج 371.148.439.00

  دج189.800.000.00  دج 479.639.250.00  دج27.234.652.44  إعانات الدولة

   )3الجدول رقم (

                                                           

  .2015، 2014، 2013، 2012، 2011ميزانيات بلدية بجاية خلال السنوات  -  119

  




ت ا��
	�� ا�����
ا��
��:                                       ا���
ر�� ا���	�� ��
��� ا���  

 

 
52 

على  2015إلى  2013حازت ولاية بجاية خلال السنوات من ولاية بجاية: مصادر إيرادات  ب:

  .120وأخرى خارجية موارد داخلية منها ذاتية جبائية وذاتية غير جبائية

   2015 إلى 2013الموارد الجبائية لولاية بجاية خلال  السنوات من  إحصائيات •

  2015سنة      2014سنة        2013سنة    الموارد الجبائية

  دج 4.753.874.258.00  دج 2.078.719.337.00  دج336.104.568.60  مهنيالالرسم على النشاط 

  دج 2.376.927.129.00  دج 3.871.968.870.00  دج 1.558.796.153.00  ناتج الجباية
  دج 4.753.854.258.00  دج 3.871.968.870.00  دج1.558.796.153.00  �را�ب 
���رة

  دج11.884.634.645.00  جد 9.822.657.077.00  دج 3.153.696.847.60  المجموع

  )1الجدول رقم (

 121إلى 2013لولاية بجاية خلال السنوات من  الجبائية إحصائيات الموارد الذاتية غير •

2015 

الموارد الذاتية غير 

  الجبائية

  2015سنة      2014سنة     2013سنة   

  دج317.979.312.00  جد 158.807.176.00  دج15.394.533.60  العمومية الأملاكناتج 

 إيراداتمن الاقتطاعات 

  التسيير

  دج1.681.620.475.98  جد 4.383.331.245.20  دج 907.326.270.71

  دج 158.989.656.00  دج 317.614.352.00  دج15.394.533.60   بالولاية الخاصة الأملاك

  دج 5.697.319.525.40  دج 5.777.407.240,40  دج 4.68.033.284.60  الفائض المرحل

العقارات والمنقولات  تأجير

  والعتاد 

  دج317.796.832.00  دج 153.945.336.00  دج 153.945.326.00

 )2الجدول رقم (         
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 2014122 إلى 2012ية بجاية خلال السنوات من الموارد الخارجية لولا إحصائيات •

  2014سنة     2013سنة      2012سنة     الموارد الخارجية 

  دج269.199.346.74  دج 3.021.669.629.12  دج2.392.245.553.60  ومساهماتتحصيلات 

التضامن صندوق إعانات 

  للولايات

  دج559.580.160.66  دج 500.074.959.00  دج800.642.519.50

إعانات الدولة والجماعات 

  العمومية

  دج520.348.346.50  دج 3.382.429.704.00  دج 146.224.100.00

  )3الجدول رقم (

   بجايةوولاية بلدية دراسة تحليلية لإيرادات : ثانيا

 أوالعائدة لها سواء الداخلية  بجاية باختلاف الموارد الماليةة تختلف دراسة حالة بلدية وولاي

  .أعلاهجية، ومنه سنقوم بتحليل كل من الجداول المبينة الخار 

الموارد  أن)، نلاحظ 1لال الجدول رقم (من خ: دراسة تحليلية  للمصادر المالية لبلدية بجاية :أ

رائب المباشرة لبلدية بجاية تفاع حصيلة الضر إعرفت  قفزة هامة من خلال ة بجاية الجبائية لبلدي

 إلىدج 20.199.100.80، وذلك من مبلغ  رتفاعا طفيفاإ، لكن 2012مقارنة بسنة  2013سنة 

، وهذا ما يدل على استقرار 2011، وهو نفس المبلغ لسنة 2013دج سنة 28.685.799.70

تحصلت البلدية على مبلغ  ،123فمثلا الرسم على الذبحة النوع من الموارد بالنسبة للبلدي هذا

، ثم لينخفض المبلغ بشدة سنة 2011دج كضريبة على اللحوم المستوردة سنة 11.510.000.00

، 2013ستقرار سنة الإ إلىهذا الرسم  إيرادها يعود دج، بعد7.500.000.00مبلغ  إلى 2012

دج 2.265.85.749.00 إلىحيث وصل المبلغ  الأولىويحتل الرسم على النشاط المهني الرتبة 

قاعدة الضريبة على النشاط المهني، وهذا تخضع ل ظرا لارتفاع عدد الشركات التي، ن2013سنة 

ما ساهم في تمويل خزينة البلدية والولاية وكذا خزينة الصندوق المشترك للجماعات المحلية، ثم 

                                                           

  .2014، 2013، 2012ميزانيات ولاية بجاية للسنوات  -  122
دج 3.5ام الواحد، والذي يوزع كالتالي، للكيلوغر دج  05الرسم على الذبح يتم تحصيله لصالح البلديات بمعدل  - 123

  كيلوغرام الواحد لصالح الصندوق الخاص بحماية الصحة الحيوانية. 1.5للكيلوغرام  الواحد لصالح البلدية، 
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إلى  2013يراد سنة يأتي في المرحلة الثانية الرسم على القيمة المضافة حيث وصل مبلغ الإ

، قد مول هذا الرسم سنة 2007دج سنة 172.133.620.65دج بدلا من  210.654.862.00

دج، بينما خزينة البلدية والصندوق المشترك 168.523.890.00خزينة الدولة بمبلغ  2013

   . 124دج42.130.972.40للجماعات المحلية بمبلغ 

ستغلال الإستقرارا ثابتا بالنسبة لنواتج إبلدية بجاية عرفت  أن )، نلاحظ2من خلال الجدول (

كان المبلغ سنة  أندج، بعد 830.560.00حيث بلغ المبلغ  2013و 2012خلال السنتين 

خلال السنوات الثلاثة،  ين بلدية بجايةمدو  بالنسبة لموارد أما، 125دج821.560.00، 2011

دج، 40.182.282.00 إلى دج45.610.327,20من  2012عرفت تنازلا في سنة  أنهانلاحظ 

  . 2011126سنة  إليه، لكن لم تصل إلى المبلغ الذي وصلت 2013ثم ترتفع من جديد سنة 

كبر حصة من أستفادت على إن بلدية بجاية تضح لنا أإ)، 3خلال الجدول رقم ( من

 2013بالسنوات مقارنة دج 1.373.785.777.80مجموعها الذي بلغ  2014سنة  الإعانات

التي تحصلت عليها المليار دينار جزائري، وقد منح لها  الإجمالية، حيث تجاوزت القيمة 2015و

بمبلغ  الإعاناتكبر حصة من هذه صندوق المشترك للجماعات المحلية أال

دج، بينما 479.639.250.00التي تقدر ب الدولة  إعاناتثم تليه دج، 893.771.351.00

الدولة حيث تراجع المبلغ من  لإعاناتنفسه بالنسبة  والأمر، نخفاضاإمبالغ المشاركات عرفت 

  . 2015127دج سنة 189.800.000.00 إلى 2014دج سنة 479.639.250.00

                                                           

،  الصندوق المشترك للجماعات %5، البلدية بنسبة %85يوزع الرسم على القيمة المضافة كالتالي: الدولة بنسبة  -  124

  ، ونلاحظ أن الدولة هي التي تستحوذ على حصة الأسد من قيمة هذا الرسم.%10بنسبة المحلية 
تتمثل نواتج الاستغلال في كل من الموارد المالية الناجمة عن بيع منتوج أو تأدية خدمة من طرف الجماعات  - 125

  المحلية  ويتسم هذا النوع من الإيرادات بالتنوع، أما وفرتها فهي مرتبطة بمدى ديناميكية الجماعات المحلية.  
المحلية بعدم الاستقرار والانخفاض المتزايد مقارنة بالإيرادات  تتميز المداخيل الناتجة عن الدومين العام للجماعات - 126

الاخرى وهذا يرجع إلى سوء تسييرها وتطبيق تعريفات منخفضة عند القيام باستغلالها مما يدل على عدم اهتمام البلديات 

  خاصة بها وبالأموال التي تنتج عن استغلاله. 
  بلدية.عتمادا على ميزانيات الإقمنا به التحليل  -  127
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) والمعطيات المدرجة 1من خلال الجدول رقم (: دراسة تحليلية للمصادر المالية لولاية بجاية: ب

تعاشا ماليا، إن الأخيرةسنة المالية عرفت ال 2015، 2014، 2013في ميزانية الولاية للسنوات 

ولتها مكل من الرسم على النشاط المهني وكذا الضرائب المباشرة التي  إلىل في ذلك ويرجع الفض

ينار جزائري، ثم ملايير د 5، 2013م تتجاوز في سنة ملايير دينار جزائري، والتي ل 9من  بأكثر

من مليار دينار  بأكثر 2015تراجع في سنة  افي المرتبة الثانية ناتج الجباية، الذي عرف تأتي

   إلى دج1.558.796.153.00من  2014رتفع في إجزائري بعدما 

   .128دج3.871.968.870.00

العائدة لولاية  )، نلاحظ تراجع كبير للموارد الذاتية غير الجبائية2من خلال الجدول رقم (

من  أكثرلها  الإجمالي، حيث تنازل المبلغ 2015مقارنة مع سنة  2015و 2013بجاية لسنتين 

خزينة الدولة لطلب  إلىالعجز المالي للولاية واللجوء  إلى أدىملايير دينار جزائري، وهذا ما  3

منتوجات  لإيرادات عدم تحصيل الولاية إلى أساسا، وهذا التراجع عائد مالية لتمويلها إعانات

ستغلال تم الإمنتوجات  فإن 2014، مقارنة بسنة 2015و 2013 ستغلال خلال السنتينالإ

العمومية  الأملاكرتفاع مداخيل ناتج إدج، وبالرغم من 168.807.176.00تحصيلها بمبلغ 

ة التراجع الذي خلفته بعض موارد العقارات والمنقولات والعتاد لم تستطع تغطية نسب وتأجير

  .129ستغلالالإ

 أن الإدارة المحلية نلاحظ) والمعطيات التي منحت لنا من طرف 3الجدول رقم ( من خلال

مالية جد معتبرة من مصادر خارجية  بأغلفة 2013و 2012خلال سنتين ستفادت إولاية بجاية 

تعتبر المداخيل الخاصة  2012ة فمثلا، في سن لآخرقيمتها تختلف من مصدر  أن إلامختلفة، 

للولاية خلال هذه السنة بمبلغ يتجاوز المليارين  الأولبالتحصيلات والمساهمات الممول الخارجي 

في  أما، الأخيرفي المركز  الأخرىوالجماعات العمومية  الدولة إعانات تأتيدينار جزائري، ثم 

، قد الأخرى الإعاناتخزينة ولاية بجاية مقارنة مع  أكثرالدولة هي التي مولت  فإن 2013سنة 

                                                           

  .2015، 2014، 2013ميزانيات ولاية بجاية للسنوات  -  128
  التحليل قمنا به إستنادا للمعطيات المدرجة في الميزانية. -  129
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في المرتبة  تأتيجزائري، ثم  ية تفوق قيمتها ثلاث ملايير دينارمال بإعانةستفادت الولاية منها إ

مبلغ جد معتبر ما يفوق ثلاث ملايير  الأخرىت والمساهمات حيث قدمت لها هي الثانية التحصيلا

ه خلال هذه حوق التضامن للولايات فقد تراجع المبلغ الذي منندأما إعانات الصدينار جزائري، 

بمجموع  2014، كما تراجعت الموارد الخارجية لسنة 2012مقارنة مع سنة السنة 

  .130الأخرىدج، مقارنة بالسنوات 1.399.127.853.90

  دراسة تطبيقية لميزانية بلدية وولاية بجاية: الثاني المطلب

المحلية بحجم النفقات والإيرادات المحلية، وحتى نقوم بدراسة تحليلية ترتبط وضعية الميزانية 

لميزانية بلدية وولاية بجاية، سنتبع نفس المنهجية السابقة، حيث سنقوم بتحليل تقديرات النفقات 

  والإيرادات لكل من بلدية وولاية بجاية (الفرع الأول)،  وعملية تسيير الميزانية (الفرع الثاني).

  تحليل ميزانية الجماعات المحلية : ولالفرع الأ 

ستثمار، وينقسم الإشمل ميزانية البلدية والولاية على قسمين، قسم التسيير وقسم التجهيز و ت  

، وهذا ما يتضح من خلال دراستنا لميزانية بلدية 131ونفقات متوازنة وجوبا إيرادات إلىكل قسم 

  وولاية بجاية. 

  تحليل ميزانية بلدية بجاية: أولا

 إنالمعطيات المقدمة لنا من طرف مصالح مديرية الإدارة المحلية لبلدية بجاية، فب حس

 :132هي كالآتي 2014، 2013، 2012ميزانية البلدية خلال السنوات وضعية 

 

                                                           

دج، 802.829.019.50كذلك نجد إعانات أخرى التي إستفادت منها الولاية بمبلغ يقدر ب:  -  130

  .2013دج  سنة  1.048.393.489.00و
  المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 10-11من قانون  179ادة تم النص عليها في الم -  131

  المتعلق بالولاية، المرجع السابق. 07- 12من قانون  158المادة  -
  .2014، 2013، 2012ميزانيات بلدية بجاية للسنوات  -  132
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  .2014 إلى 2012إحصائيات ميزانية بلدية بجاية خلال السنوات من  •

  مجموع النفقات  الإيراداتمجموع   السنوات 

  دج13.495.473.187.30  دج13.495.473.187.30  2012

  د14.930.136.011.29  دج14.930.136.011.29  2013

  دج19.239.190.126.49  دج19.239.190.126.49  2014

  

نفقات وإيرادات تحتوي على بجاية  ميزانية بلدية أن، يتبين لنا أعلاهمن خلال الجدول 

مجموع متساوي  2012في سنة فنجد ،  2014إلى  2012بين ما الفترة الممتدة من  متساوية

يقدر ب:  2013سنة وفي دج، 13.495.473.187.30لنفقات والإيرادات حيث يقدر ب:  ل

لنفقات والإيرادات لمجموع كذلك متساوي  2014دج، وأخيرا في سنة 14.930.136.011.29

  دج.19.200.262.669.07حيث يقدر ب: 

حترمت مبدأ التوازن الذي نص عليه المشرع إن بلدية بجاية من خلال ما سبق نلاحظ أ

زيادة حجم النفقات على حجم  بسببفي ماليتها  كن بالرغم من ذلك فإنها تشهد عجزالجزائري، ل

  . 133الإيرادات المحلية

كذلك سنحاول تحليل التفاوت بين النفقات المتوقعة والنفقات الفعلية لكل من قسم التسيير  

، بالنسبة لقسم التسيير نجد 2015إلى  2013ستثمار عبر الفترة الممتدة من الإوقسم التجهيز و 

النفقات الفعلية  إندج بالمقابل ف3.158.019.513.19تقدر ب:  2013النفقات المتوقعة لسنة

تقدر النفقات المتوقعة  2014دج، أما بالنسبة لسنة 4.731.259.656,86ب:  تقدر

 دج،5.568.208.073.44 :النفقات الفعلية تقدر إنلمقابل فوبا دج2.749.267.893.92ب:

علية دج في حين النفقات الف3.172.591.755.88فان النفقات المتوقعة تقدر ب:  2015ولسنة 

تقدر النفقات المتوقعة ستثمار الإبالنسبة لقسم التجهيز و  أما، دج4.899.586.392.09تقدر ب: 

ب:  النفقات الفعلية تقدر إنلمقابل فدج با1.138.909.949.68ب:  2014 لسنة

                                                           

.إستنادا للمعطيات المقدمة لنا من طرف الإدارة المحلية التحليل - 133  
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: ب 2015 لسنة تقدر النفقات المقترحةفي حين  دج،3.805.973.9393.52

   .134دج4.755.519.945.9 النفقات الفعلية تقدر ب: نإدج بالمقابل ف1.459.767.423.50

كبر من النفقات المتوقعة  في كل من أق  نلاحظ مجموع النفقات الفعلية من خلال ما سب

، وهذا راجع 2015إلى  2013ستثمار خلال الفترة الممتدة من الإقسم التسيير وقسم التجهيز و 

  .135بتعاد التقديرات عن الدقة والموضوعيةإ بذلكلأغلفة المالية و اسوء تقدير ل

  تحليل  ميزانية ولاية بجاية :ثانيا

 إنب المعطيات المقدمة لنا من طرف مصالح مديرية الإدارة المحلية لبلدية بجاية، فحس

  :136هي كالآتي 2015، 2014، 2012ميزانية البلدية خلال السنوات وضعية 

  مجموع الايرادات  مجموع النفقات   السنوات

  دج6.550.548.094.21  دج6.550.548.094.21  2013

  دج7.471.802.224.92  دج7.471.802.224.92  2014

  دج6.550.548.094.21  دج6.550.548.094.21  2015

نلاحظ  ، 2015إلى 2013من خلال دراستنا لميزانية ولاية بجاية خلال الفترة الممتدة من   

لى سبيل المثال ميزانية عفتقوم على أساس التوازن بين النفقات والإيرادات، ولاية بجاية أن ميزانية 

حيث يقدر ب: نجد مجموع الإيرادات والنفقات متساوي  2014سنة الولاية 

  .دج7.784.712.678.26

بالرغم أن الميزانية المحلية تقوم على أساس التوازن بين النفقات والإيرادات، وهذا ما تشهده 

رض الواقع نلاحظ عجز ميزانية الجماعات المحلية، وهذا راجع أنه على أميزانية ولاية بجاية، إلا 

ة غير متوازنة أساسا إلى النقص الكمي والنوعي للإيرادات مقابل تزايد النفقات ومنه تكون الميزاني

                                                           

  .2015، 2014، 2013بجاية لسنوات ميزانيات بلدية  -  134
  .إستنادا للمعطيات المقدمة لنا من طرف الإدارة المحلية التحليل -  135
  .  2015، 2014، 2013ميزانيات ولاية بجاية لسنوات  - 136
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في الممارسة العملية عكس ما نص عليه القانون الذي اعتبره شرط جوهري في الميزانية 

  .137المحلية

 2014سنة ستثمار لولاية بجاية الإقسم التسيير على قسم التجهيز و كما نلاحظ سيطرت 

مجموع  إندج، وبالمقابل ف5.568.208.073.44الذي يقدر مجموع نفقات قسم التسيير ب: 

قسم  إيراداتها سيطرت لتقاب دج،3.805.973.993.52 ستثمار يقدر ب:الإنفقات قسم التجهيز و 

دج 1.290.211.258.0ستثمار والإقسم التجهيز  إيراداتعلى  2.903.150.215.02التسيير 

  .138ستثمارالإبقسم التسيير على حساب قسم التجهيز و  مامتهالإتم ومنه  ،2016سنة 

  بجاية عملية تسيير ميزانية بلدية وولايةتحليل : الفرع الثاني

لنصوص القانونية، سنحاول إسقاط وفقا لمن خلال دراستنا لتسيير ميزانية الجماعات المحلية 

تمر عملية إعداد ميزانية البلدية والولاية بمراحل أساسية ، حيث الدراسة على بلدية وولاية بجاية هذه

  والمصادقة.تتمثل في مرحلة التحضير، مرحلة التصويت 

قدير النفقات تتم عملية تسيير ميزانية بلدية بجاية، من خلال قيام الأمين العام للبلدية بت   

، عن طريق مشروع الميزانية الأولية قبل بدأ السنة المالية، وتعديلها إذا دعت والإيرادات السنوية

 لبلدية المعنيةلالبلدي  الحاجة عن طريق الميزانية الإضافية، وبعدها يقدم رئيس المجلس الشعبي

للتصويت عليه ومناقشته،  لمتمثلة في المجلس الشعبي البلديمشروع الميزانية إلى الهيئة التداولية ا

عتمادات الإويكون مرفوقا بتقرير تقديم الميزانية الذي يحتوي على جدول النفقات الذي يتضمن 

  .139ومصادر تغطيتها وجدول الإيرادات الذي يتضمن الإيرادات المخصصة المفتوحة

                                                           

  .إستنادا للمعطيات المدرجة في الميزانية قمنا به التحليل -  137
  .2016سنة لالميزانية الأولية لولاية بجاية  -  138
  المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 10-11من قانون  180تم النص عليها في المادة  -  139
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أكتوبر من السنة المالية التي تسبق  31على الميزانية الأولية قبل  المجلس الشعبي البلدييصوت 

، ويصوت فيها تنفيذالمالية التي  سنةالجوان من  15سنة التنفيذ، وعلى الميزانية الإضافية قبل 

  .140بابا بابا ومادة مادة عتماداتالإعلى 

الميزانية قد تذهب لأبعد من ذلك لعدة أسباب، منها ما هو راجع لضعف لكن الواقع يبين أن 

التأطير ومنها ما هو راجع للخلافات التي تحدث بين أعضاء المجلس ورئيسه، ويجب التصويت 

على الميزانية بالتكافؤ، وهذا ما نجده في ميزانية البلدية حيث أن إجمالي النفقات متساوي مع 

نجد مجموع متساوي في النفقات  2014ميزانية بلدية بجاية لسنة إجمالي الإيرادات، مثل 

  .141دج19.239.190.126.49والإيرادات حيث يقدر ب: 

قبول أو تعديل مشروع الميزانية أو رفضها، وبعدها تحال  البلدي كما يمكن للمجلس الشعبي 

المصادقة على  ن له رفضالذي يمك الجهة الوصية المتمثلة في الواليللمصادقة عليها من طرف 

الوالي  إنفي حالة ما صوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة ف ،142الميزانية

التي تلي استلامها، إلى الرئيس الذي يخضعها لمداولة   يوم 15خلال  بملاحظاتهيرجعها مرفقا 

صوت  إذاي، عذار المجلس الشعبي البلدي من الوالإأيام، يتم  10ثانية للمجلس الشعبي خلال 

  .143الإجباريةلم تنص على النفقات  أوعلى الميزانية مجددا بدون توازن 

تمر عملية تسيير ميزانيتها بنفس المراحل السابقة، حيث يتولى  ،كذلك بالنسبة لولاية بجاية

والي ولاية بجاية إعداد الميزانية من خلال تقديره للنفقات وحصره لجميع الإيرادات، بعدها يعرض 

مشروع الميزانية من أجل الدراسة والمناقشة على اللجنة المالية التابعة للمجلس الشعبي الولائي، 

قبول أو رفض أو تعديل الميزانية، بعدها تعرض للمصادقة عليها على المجلس كما يمكن للمجلس 

                                                           

  المتعلق بالبلدية، المرجع السابق.  10-11من القانون  182، 181المادتين  -  140
  .2014ميزانية بلدية بجاية سنة  -  141
  الي.التي رفض المصادقة عليها من طرف الو  2013مثل ميزانية بلدية بجاية سنة  -  142
  المتعلق بالبلدية، المرجع السابق. 10-11من القانون  183تم النص عليها في المادة  -  143
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جانفي  31في  2013الشعبي الولائي لولاية بجاية، حيث تم المصادقة على الميزانية الأولية لسنة

  .    2014144أوت  24في  2014، وعلى الميزانية الإضافية لسنة 2013

 محليةتقييم مالية الجماعات ال: المبحث الثاني

عات نه رغم ذلك تعاني الجماأإلا ، تلعب المالية المحلية دور أساسي في مختلف المجالات  

، لذلك سوف نقوم بدراسة مشاكل مالية الجماعات المحلية (المطلب المحلية من مشاكل في ماليتها

نها القضاء على عجز أراح بعض الحلول التي من شقتإالأول) هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

  مالية الجماعات المحلية (المطلب الثاني).

  مشاكل مالية الجماعات المحلية: المطلب الأول

من خلال دراستنا للنظام القانوني لمالية الجماعات المحلية من جهة، ودارسة حالة بلدية    

 وولاية بجاية من جهة أخرى، سنحاول تبيان أهم المشاكل التي تتخبط فيها مالية الجماعات المحلية

  . التي تواجهها من خلال العوائق

  النفقات المحلية: بين اتساع الحاجيات وندرة الموارد: الفرع الأول

نجازات صندوق المشترك للجماعات المحلية، إلا أن هناك إ رغم كل الإصلاحات الجبائية، و  

   عوائق مالية تقف في وجه تحقيق مساعي الجماعات المحلية، يمكن تلخيصها كما يلي:

  اتساع مهام الجماعات المحلية أولا:

   :صلاحيات الجماعات المحلية في الجزائر، حيث تقوم بمهام عديدة تتمثل أهمها تتعدد   

نه أتنموي، وتبادر وتشجع كل فرد من شالتهيئة والتنمية المحلية: حيث تعد البلدية مخططها ال -

 تطوير الأنشطة الاقتصادية.

  والتجهيز: وهذا مثلا من حيث التزويد بوسائل التعمير.ية التعمير والهياكل القاعد -

                                                           

  .2014، 2013ميزانيات ولاية بجاية  للسنتين  - 144
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ن تشجع أكما لها  ،عليم الأساسي وصيانتهانجاز مؤسسات التإتقوم البلدية ب ي:التعليم الأساس -

   .نه ترقية النقل المدرسيأكل إجراء من ش

طبقا للتشريع المعمول به،  قتصاديةالإقتصادية: للبلدية أن تستثمر في المجالات الإستثمارات الإ -

ومن جهة أخرى تتدخل الولاية، بواسطة الصلاحيات المخولة لها كتهيئة الإقليم وحماية 

  .145البيئة...الخ

الأخيرة لم تعرف نموا مداخيل هذه  إنأمام هذا التطور المذهل لمهام الجماعات المحلية، ف

مما ضاعف من حدة عجز  ،نظرا لإتباع أسلوب العشوائية في ممارسة هذه المهام يفي بالغرض

  ميزانية الجماعات المحلية. 

تقسيم الوحدات المحلية : يتميز عنصر السكان كمعيار لالتوسع العمراني والزيادة السكانية -1

، وهم الذين يستفيدون المحليةين يتولون إدارة المرافق البالغة، فسكان الوحدة المحلية هم الذ الأهمية

من خدمات هذه المرافق، فالزيادة السكانية على مستوى الإقليم تعد سببا رئيسيا في زيادة النفقات 

المحلية، فمثلا زيادة المواليد يعني زيادة المبالغ المخصصة كمصاريف الرعاية الصحية، التلقيح 

الولاية يؤدي إلى زيادة النفقات  والبلدية أ سكان على مستوىزيادة عدد ال إنوعليه ف ضد الأمراض،

  .146تغطية الحاجيات  الإقليميةفي العامة المحلية وضعف الجباية المحلية يعرقل الإدارة المحلية 

تعد ظاهرة الإنفاق المحلي المظهري من بين أسباب تزايد النفقات  :الإنفاق المحلي المظهري -2

المحلية، حيث تقوم الولاية والبلدية باستهلاك موارد مالية معتبرة منها متعلقة بإقامة حفلات 

ستجابة الإومهرجانات، والتي يتصورها المواطنين ما هي إلا نفقات للتباهي وبعيدة كل البعد على 

جل تجديد الأرصفة، في حين أي يتم الشروع في نفقات بالغة من نين، وبالتالإلى احتياجات المواط

  .147كان السكان مجردين من الماء الصالح

                                                           

  .113زيان محند واعمر، المرجع السابق، ص  - 145
  .296، ص 2007العزيز صالح بن نجتور، الإدارة العامة المقارنة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن،  عبد -  146

  .121، ص 2003، العدد الرابع، الجزائر، مجلة الفكر البرلمانيمتلو الطيب، "التنمية المحلية: معاينات وأفاق"،  - 147
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ستجابة لاحتياجات المواطنين لعدم وجود الإوعليه نجد أن الجماعات المحلية غير قادرة على 

  الولاية والبلدية. الكفاءة، الذي أدى إلى زيادة النفقات المحلية والذي نتج عنه عجز مالية

غلب البلديات محملة بأعباء كثيرة نتيجة قدم أإن  :قدم المرافق الأساسية وعدم كفايتها -3

المرافق الأساسية، والتي تحتاج إلى أموال طائلة والدقة في التنفيذ، وهذه المرافق الأساسية هي 

الإنفاق العام لإقامتها أو التوسع المهام الأولى للجماعات المحلية، ولذلك فهي تحتاج إلى زيادة 

عاني من فيها وتجديدها بما يتلاءم وظروف كل مجتمع، فلا تزال العديد من المدن الجزائرية ت

نعدامها في بعض المناطق خاصة الصحراوية منها، مما يتطلب من إضعف المرافق الأساسية أو 

  .148الولايات والبلديات زيادة الإنفاق العام لتغطية هذا العجز

  ندرة الموارد المحلية: ثانيا

بالرغم من تنوع وتعدد الموارد المالية المحلية، إلا أنها تبقى غير كافية لتلبية حاجيات    

السكان المتزايدة وتحقيق أهداف الجماعات الإقليمية، فتدهور الموارد المالية بصفة عامة راجع إلى 

  أسباب عديدة يمكن حصرها فيما يلي:

تعاني الإدارة المحلية من صعوبات عديدة في تمويل مصادرها  :ضعف الموارد المالية الذاتية أ:

المالية، يمكن إرجاعها بالدرجة الأولى إلى ضعف المصادر الجبائية، بالإضافة إلى تدهور الموارد 

  الأخرى.

جتماعي، الإقتصادي و الإرغم الدور الذي تلعبه الجباية على المستوى  :الجباية المحليةضعف  -1

إلا أنها تبقى تعاني من المشاكل التي تحول دون تحقيق أهدافها، وهذا راجع إلى ضعف مصادرها 

   :ويرجع أهم أسباب ضعف هذه الأخيرة إلى ،149كبيرة من مجموع العوائد المحلية التي تشكل نسبة

                                                           

  .123لمرجع السابق، ص متلو الطيب، "التنمية المحلية: معاينات وأفاق"، ا - 148
، مجلة الباحثالجماعات المحلية ومفارقات التنمية المحلية في الجزائر"، "بن شعيب نصر الدين، شريف مصطفى،  -  149

  .  165العدد الأول، الجزائر، ص 
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يقصد بتبعية النظام الجبائي للدولة عدم وجود سلطة جبائية تبعية النظام الجبائي للدولة:  -

للجماعات المحلية، وبالمقابل تنفرد الدولة بقرار إنشاء أو إلغاء الضرائب والرسوم، تحديد الوعاء 

ختصاص السلطة التشريعية التي تتمثل في إوالمعدلات، وبالتالي تعتبر مسألة فرض الضرائب من 

نه تجرد البلدية والولاية من المبادرة المالية في مجال تأسيس المجلس الشعبي الوطني، وم

  .150ودية الإيرادات الجبائيةالضرائب، مما يعود سلبيا على مرد

كبر حصص من الموارد الجبائية عن أتستأثر الدولة على احتكار الدولة لأهم الموارد الجبائية: -

د الجبائبة، ومن أمثلة ذلك نذكر ، كما تستحوذ على أهم الموار حتفاظها لنسب مرتفعةإطريق 

فقط للجماعات  %10إلى خزينة الدولة و %90 الضريبة على المناجم التي تعود إيراداتها بنسبة

وهذا ما يعود  % 60المحلية، كما نجد الضريبة على الممتلكات التي تستحوذ عليها الدولة بنسبة 

  .151سلبا على الأغلفة المالية للجماعات المحلية

: رغم تعدد الضرائب والرسوم  كليا للجماعات المحلية المحصلةودية الضرائب مردضعف  -

المخصصة كليا للجماعات المحلية، إلا أنها تعتبر ذات مردودية ضعيفة خاصة بعد أن تم إلغاء 

، الذي كان يشكل دخلا معتبرا للهيئات الإقليمية، بموجب قانون المالية 152ضريبة الدفع الجزافي

                                                           

 ، المرجع السابق، على ما يلي: "يشرع البرلمان في الميادين التي1996من دستور  13فقرة  122تنص المادة  -  150

يخصصها له الدستور، وكذا في المجالات الآتية: إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها 

  ونسبها".
 -2000يوسفي نور الدين، الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر، دراسة تقييمية للفترة  -  151

ة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع إقتصاديات المالية والبنوك، مع دراسة حالة ولاية البوير  2008

  .145، ص2010قتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، البويرة، الإكلية العلوم 

ذه من أرباح ه %33تفرض الضريبة على المناجم على كل المؤسسات التي تستغل المناجم العمومية، وذلك بنسبة  -

، 2003، العدد الثالث، جوان مجلة الفكر البرلمانيالمؤسسات، راجع في ذلك بودربالة محمد عبدو، "الإصلاح الضريبي"، 

  .103ص 
الدفع الجزافي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص  الطبيعيين والمعنويين والهيئات التي تمارس نشاط معين في  -  152

  ئب المباشرة والرسوم المماثلة.من الضرا 208الجزائر، حسب نص المادة 
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ثر بطريقة مباشرة على مردودية الموارد المحلية بسبب خسارتها لهذا أوبالنتيجة ، 2006لسنة 

 المورد.

يقصد بالتهرب الضريبي ذلك السلوك الذي يحاول من خلاله المكلف  :ظاهرة التهرب الضريبي -

القانوني عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا دون أن تنقل عبئها إلى شخص آخر، 

التهرب الضريبي قد يتخذ المكلف بالضريبة عدة أساليب وطرق قد تكون مشروعة أو غير  ولتحقيق

  مشروعة، وعلى هذا الأساس نميز بين شكلين لتهرب الضريبي هما:

لتزام بدفع الضريبة بصفة الإمتناع المكلف القانوني عن إالتهرب الضريبي  المشروع، هو  

التهرب  ماأم تصريح المكلف لعمله التجاري، و ك بعدويكون ذل، نتهاك القانونيالإ مشروعة دون

بتقديم تصريحات  عن دفع الضرائب ويكون من خلال تجنب المكلف القانوني يكون غير المشروع،

بالغش  بانتهاك القانوني وهذا ما يعرف مزيفة عن الدخل والأرباح، أي أو خاطئة، ناقصة

ومخالفة القوانين وهي جريمة يعاقب عليها  حتياليةإستعمال طرق إالضريبي، ويكون عن طريق 

  .153القانون

جماعات المحلية، حيث يحرمها من للالتهرب الضريبي يمس بالوضع المالي  إنوعليه ف

سلبا على حجم الإيرادات المحلية التي هي بحاجة ماسة إليها للقيام  مبالغ ضخمة مما يعود

  بمختلف الوظائف المنوطة بها.

بالرغم من أن الجماعات المحلية تتمتع بأملاك متنوعة  الجبايئة:الموارد الذاتية غير ضعف  -2

قل العامة،  كما تعتبر مدا خيل هذه الأخيرة أستغلال أملاكها الخاصة وبالدرجة إتأتي أساسا من 

 نه في الواقع يظهر عدم تجاوز هذهأير أملاك البلدية والولاية، إلا متجددة خاصة بالنسبة لتأج

مقارنة بالإيرادات الجبائية، ويعود  االموارد المحلية، مما يولد ضعفه من مجموع %10الأملاك 

                                                           

  .56، ص2012ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  153
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 ، تهاستغلال الجماعات المحلية لممتلكاإوسوء ذلك عموما إلى ثلاث أسباب أساسية هي:  التبذير 

  .154الأغلفة المالية للمشاريع الصيانة، سوء تقدير نقص وغياب

لة أالإقليمية مس توافر الوسائل المالية الخارجية للجماعات إن :ضعف الموارد الخارجية :ب

 إنفنه من الناحية الواقعية أعليها، إلا  عتمادالإمن  ضرورية إذا كانت في حدود معينة، مع التقليل

الجزء الأكبر من الإيرادات المحلية في الجزائر تأتي من الإعانات الحكومية التي تدرجها الإدارة 

المركزية في ميزانيتها العامة لهذه الوحدات عن طريق وسائل التمويل الخارجية التي تعاني من 

تناولها ختلال، مما يولد ضعف الموارد الخارجية، ويمكن إرجاع عجز هذه الأخيرة لأسباب سنالإ

 في النقاط التالية: 

: عرف هذا الصندوق عجز في الآونة الأخيرة عجز الصندوق المشترك للجماعات المحلية -1

للبلديات العاجزة، تكليف الصندوق بدفع  تتمثل في العدد المتزايد والكبيرنظرا لثلاث أسباب أساسية 

من ميزانيته، إلغاء ضريبة الدفع  %40إعانات تسيير الحرس البلدي والتي تتعدى في الغالب 

  . 155الجزافي الذي كان يسيطر عليها، باعتبارها كانت تعود كليا للجماعات المحلية

ل : رغم أهمية المبالغ المالية المخصصة سنويا لتمويالمخططات البلدية للتنمية عجز -2

 ىلكل واحد منها إل بلدية، لا يبقى 1541نه يعود تقسيمها على أالمخططات البلدية لتنمية، إلا 

مبالغ ضئيلة لا تستجيب للحاجات الأكثر ضرورة للسكان، حيث نجد العديد من البلديات تعيش 

  . 156نزوحا فادحا في مجال المياه الصالحة للشرب، قنوات صرف المياه، الكهرباء...الخ

: بالرغم من الدور الذي تلعبه القروض في ستقلالية الجماعات المحليةإتأثير القروض على  -3

ستقلاليتها بما أنها إتخفيف ضعف الإيرادات الجبائية للهيئات الإقليمية، إلا أنها تِؤثر سلبا على 

تثقل كاهل  هافي وضعية مالية صعبة كونرتباطها بفوائد قد تجعل الجماعة غير مجانية نظرا لا

                                                           

  .121دوبابي نضيرة، المرجع السابق، ص -  154
  .164،165بن شعيب نصر الدين، شريف مصطفى، المرجع السابق، ص ص -  155
  .125خيضر، المرجع السابق، ص خنفري -  156
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رتباط إإضافة إلى ذلك ، 157الديونفي ظل تراكم الجماعات المحلية وتزيد من تأزم وضعيتها 

للحصول عليها، منها الحصول على الموافقة المسبقة من طرف الدولة،  القروض بإجراءات معقدة

ومرهونة بتبعية تامة للدولة، التي تتكفل بمسح  ستقلالالإالجماعات المحلية محدودة  إنومنه ف

  .158ديونها، وتقديم الإعانات الموجهة للتجهيز والتنمية

  عجز ميزانية الجماعات المحلية: الفرع الثاني

الهيئات الإقليمية خاصة البلديات من صعوبات كثيرة نتيجة الأعباء المالية الملقاة  تعاني

  على عاتقها، ويرجع سبب عجز الميزانية المحلية لأسباب عديدة منها:

  سوء تسيير ميزانية الجماعات المحلية :أولا

خيرة كونها د سوء التسيير المحلي لميزانية البلدية والولاية من أهم أسباب عجز هذه الأو يع

حترام من طرف المنتخبين المحليين، ويعود ذلك لأسباب عديدة الإمرتبطة بقواعد أساسية واجبة 

  سنحاول التطرق إليها في هذا الفرع.

بلدية وولاية بجاية،  من خلال دراستنا لحالة ميزانيةأ: سوء التقدير لميزانية الجماعات المحلية: 

ويعود سوء  ،حترام قاعدتي الدقة والحصرإلعدم  لأغلفة الماليةامن سوء تقدير  نلاحظ أنها تعاني

 بصفة عامة إلى عوامل أهمها:الميزانية المحلية  تقدير

بالرغم من أن الميزانية المحلية تقوم على أساس التوازن عدم التطابق بين الموارد والأعباء:  -1

رض الواقع نلاحظ أنه على أة بجاية، إلا يزانية ولاية وبلديبين النفقات والإيرادات، وهذا ما تشهده م

عجز ميزانية الجماعات المحلية، وهذا راجع إلى النقص الكمي والنوعي للإيرادات مقابل تزايد 

                                                           

، المجلة الأكاديمية للبحث القانونينتخاب لإستقلالية الجماعات المحلية في الجزائر"، الإبرازة وهيبة، "مدى تجسيد  - -  157

  .32، ص2011العدد الأول، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  .119، ص2013، العدد الثالث، الجزائر، كر البرلمانيمجلة الفدحو ولد قابلية، "الإصلاحات المالية والجبائية"،  -  158
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النفقات ومنه تكون الميزانية غير متوازنة في الممارسة العملية عكس ما نص عليه القانون الذي 

  .159عتبره شرط جوهري في الميزانية المحليةإ

 إن نفقات التسيير المحلية موجهة بصفةسيطرة قسم التسيير على قسم التجهيز والاستثمار:  -2

النسبة المعيارية المرجعية فشبه كلية لتغطية نفقات أجور المستخدمين، فعلى المستوى الوطني 

ها من النفقات الإجمالية للتسيير، في حين أن % 45لنفقات التسيير الموجهة لتغطية أجور العمال 

غلب بلديات الوطن ومنه سيطرة قسم التسيير على قسم ألواقع تزيد هذه النسبة بكثير في في ا

   .160ستثمارالإالتجهيز و 

عتماد الكلي على ما الإستثمار ضئيلة جدا، ويبقى الإوبالتالي تبقى المبالغ الموجهة إلى  

بلديات خصوصا تستهلك التقدمه الدولة من إعانات، حيث أن كتلة الأجور في الهيئات المحلية 

نسبة كبيرة من الموارد المحلية، مما ينتج عنه سيطرة قسم التسيير على الإيرادات المحلية على 

ستثمار عكس ما نص عليه المشرع الجزائري، الذي ركز علي هذا الأخير الإحساب قسم التجهيز و 

ى الزيادة في الأموال التي تساهم باعتباره قسم منتج يساهم في  تثمين الموارد المحلية، مما يؤدي إل

عتناء بهذا القسم الإبدورها في حل العديد من المشاكل التي تعاني منها البلدية والولاية، لذا وجب 

  من طرف السلطات المحلية.

العجز في  منتعاني الميزانية المحلية التسيير اللاعقلاني لميزانية الجماعات المحلية:  ب:

سواء  يقع على عاتق المسؤولين المحليين غياب العقلانية في التسيير، الذيلالتسيير المالي نتيجة 

بسبب نقص الكفاءة الذي تم معالجته سابقا أو الإهمال الذي يصدر منهم بسبب غياب المسؤولية 

  المهنية.

فبالرغم من وجود بلديات على المستوى الوطني تعاني من الفقر لكن مواطنوها يعيشون حياة 

أن هناك بعض البلديات تعتبر من أثرى البلديات لكن مواطنوها يعيشون في مشاكل راقية، إلا 

                                                           

  .172شباب سهام، المرجع السابق،  ص -  159
  .173، ص المرجع نفسه -  160
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بسط مكونات الحياة، ومنه هناك اختلاف من بلدية إلى أخرى حسب أعويصة  ولا تتوفر على 

  .161نوعية التسيير الذي تخضع له هذه الأخيرة

مال الولاية والبلدية من طرف المسؤولين المحليين عن طريق صرفه  ستخدامإكما نجد سوء   

قتناء بعض الرؤساء لسيارات فخمة وغيرها من الأشياء سواء إالشخصية، مثلا  غراضهملأ

في السفر والتنزه، أو صرفه في أمور لا تعود  ستغلالهإلصالحهم أو لصالح أشخاص آخرين أو 

ية في أوساط المجتمع نظرا بالفائدة على المجتمع مثل إقامة حافلات، وبالمقابل نجد الحالة المزر 

غلب المواطنين على أتلف مجالات الحياة مثل عدم توفر بسط الحاجيات الضرورية في مخألغياب 

  .162ذلكالمياه الصالحة للشرب، والواقع يشهد على 

نعدام دقة البيانات إكما نجد غياب الشفافية في تسيير ميزانية الجماعات المحلية، حيث نجد 

الخاصة بالميزانية المحلية  حيث يصعب على الأشخاص الحصول على المعلومات في المسائل 

 لىالإدارية،  كون أنها تمارس في ظل السرية والغموض بعيدا عن الشفافية، وهذا ما يعود سلبا ع

كذلك نجد غياب الشفافية في توزيع المشاريع التنموية على مختلف  عملية تسيير الميزانية المحلية،

المجالات، وبلديات تعيش في بلديات الوطن حيث نجد بلديات تشهد نموا ملحوظا في مختلف 

  . 163حتى في البلدية الواحدة نجد منطقة تشهد تطورا على حساب منطقة مشاكل

  الميزانية المحلية ذعالية الرقابة الممارسة على تنفيف عدم: ثانيا

التي تهدف إلى حماية  لية أداة من أداوت السلطة العامةتعتبر الرقابة المالية للجماعات المح

جل تجسيد سياستها الرقابية أك من لرتها الدولة للهيئات المحلية، وذالمال العام بعدة وسائل سخ

 دة على ميزانية الجماعات المحليةافة إلى الوصاية الإدارية المشدعلى الإيرادات والنفقات، بالإض

الممارسة من طرف الوالي والوزير الداخلية، فبالرغم من شدة الرقابة الممارسة على ميزانية 

                                                           

  .139خنفري خيضر، المرجع السابق، ص -  161
  .51شلابي أمال، نايت معمر لامية، المرجع السابق، ص -  162
، 2004، العدد السابع، ديسمبر مجلة الفكر البرلمانيالطيب، "مبدأ الشفافية في تسيير المالية المحلية"،  متلو -  163

  .92ص
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الجماعات المحلية، إلا أنها غير فعالة من خلال العجز المتواصل لميزانية الولايات والبلديات 

  .164الجزائرية

تتمثل الرقابة التي يمارسها المراقب المالي  :فعالية الرقابة الداخلية للجماعات المحليعدم : أ

 :إلىراجع  والمحاسب العمومي بالعديد من التشوهات والنواقص التي تجعلها عديمة الفعالية، وهذا

د من عدم إتقان البلديات والولايات للأمور المالية المحلية الذي يجعلهم لا يصادقون على العدي

يذ العمل الرقابي وعرقلة وتعطيل التأخير في تنف ، لتزامات المالية للبلديات بسبب غياب الكفاءةالإ

، مختلف المصالح الإدارية المحلية، وذلك بسبب عدم مرونة القائمين بها وتعقيد إجراءاتها

راقبة مشروعية المحاسبة العمومية، هي محاسبة من النوع البيروقراطي، فهي ليست إلا أداة لم

ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات، وتبتعد كثيرا على أهداف المجتمعات  العمليات الحسابية

يؤدي إلى مما المحلية، وتدفع في الغالب إلى عدم تحمل المسؤولية من قبل الموظفين المحليين، 

  . 165ترشيد في الإنفاقستغلال وعدم الالإستعمال و الإسوء 

المفتشية العامة  من بالرغم من تعدد آليات الرقابة المالية: الرقابة الخارجيةعدم فعالية  :ب

تعتبر  أنها إلاومجلس المحاسبة الذي يسعى للحفاظ على الأموال العمومية على المستوى المحلي، 

الأجهزة الرقابية بعد إنفاق الأموال المحلية، مما يقلل من  هذه رقابة غير فعالة، حيث تتدخل

بالتالي يستحيل إعادة الأوضاع إلى حالتها، كما أنها تتأثر بما وصلت إليه الرقابة و ا ، فعاليته

الكثير من الهيئات لا  السابقة من ملاحظات مما يفقدها فعاليتها، وتعود أسباب عدم فعاليتها إلى:

لمالية في ينحصر دور المفتشية العامة لإضافة أنه تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية المحلية، 

عدم وجود تناسق و ، ية البت أو إصدار أي حكم أو قرارإعداد التقارير دون أن تكون لها صلاح

بين عمل المفتشية العامة للمالية البلدية والولاية وباقي الهيئات الرقابية خاصة مجلس المحاسبة، 

                                                           

بن ورزوق هشام، الرقابة الوصائية على البلدية الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم القانون العام، كلية  - 164

  .109ص ،2011عباس، سطيف، الحقوق، جامعة فرحات 
موفق عبد القادر، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر: دراسة تحليلية ونقدية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم  - 165

قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الإعلوم التسيير، شعبة تسيير المؤسسات، كلية العلوم 

  .40، ص 2015
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أحكام خاصة ضد  ستشارية لا تتمتع بسلطة إصدار عقوبات أوإكما تعتبر المفتشية العامة هيئة 

وفي حالة المعاينة وقصور أو ضرر خلال عمليات التفتيش نجد أن دور  ،مسؤولي البلديات

المفتشية العامة للمالية لا يتعدى سوى الإعلام الفوري للسلطة السلمية حتى تتخذ التدابير 

العامة للمالية شية تفالم إنالضرورية لحماية مصالح هذه الهيئة، وفي حالة إثبات وقوع المخالفات ف

وتكتفي فقط بتبليغ ما تمت معاينته من هذه  ردعية ةستعجاليإتتخذ أي تدابير  لا يمكن أن

  .166المخالفات إلى السلطة السلمية على الهيئات محل عملية الرقابة

يتميز مجلس المحاسبة الجزائري بانعزاله وانطوائه على نفسه فهو بعيد كل البعد عن كما         

لتقدم في ميدان الرقابة المالية التي تعمل على محاربة الغش والفساد والتبذير، والملاحظ التطور وا

ستقرارها خاصة بعد حملة الإضرابات التي شنتها قضاة مجلس المحاسبة، إفي هذه الهيئة عدم 

 والتقارير السنوية التي يقوم بها لا تنشر في الجريدة الرسمية مما أدى لتهميش دوره في الرقابة

    .167وتعطيل الكثير من المهام الموكلة إلى مجلس المحاسبة

، أي له سلطة إصدار أحكام بخصوص يتمتع مجلس المحاسبة بالصفة القضائيةإلى ذلك إضافة 

هم عن البلديات والولايات بالصرف والمحاسبين العموميين الذين يتأخرون في تقديم حسابات مرينالآ

نه يجب أوبات مالية وتأديبية عليهم، إلا منه تسليط عقيقترفوها و الأخطاء التي يمكن أن سبب ب

قوبات إجراء يتعلق بالع يلأمجلس المحاسبة إلى العدالة  أختلاس يلجالإفي قضايا  الإشارة

   .168الجنائية

  

  

                                                           

  . 247-246الدين ، محمد فقير، المرجع السابق، ص ص فايز خير  - 166
ستفادة من الآليات والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل شهادة لإشويخي سامية، أهمية ا - 167

لعلوم قتصادية وعلوم التسيير واالإالماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم 

  . 97، ص2011التجارية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
  .183موفق عبد القادر، المرجع السابق، ص  -  168




ت ا��
	�� ا�����
ا��
��:                                       ا���
ر�� ا���	�� ��
��� ا���  

 

 
72 

   الحلول المقترحة للقضاء على عجز مالية الجماعات المحلية: ينالمطلب الثا

قتراح بعض إ ، سنحاولمالية الجماعات المحليةبعد أن قمنا بتشخيص أهم أسباب عجز   

نها الحد والقضاء على العجز المتواصل الذي تسجله معظم الهيئات المحلية أالحلول التي من ش

 الجزائرية.

  العمل على ترشيد النفقات والإيرادات المحلية: الفرع الأول

والولايات الجزائرية، بالدرجة الأولى إلى سوء الإنفاق  تتعلق معظم أسباب عجز البلديات

المحلي الذي نتج عنه زيادة النفقات المحلية وضعف الموارد المالية المحلية الذي أدى إلى عجز 

ه يتوجب على إنجل القضاء على هذا العجز المتواصل للهيئات المحلية، فأه من إنهذه الأخيرة، ف

 لال ترشيد النفقات المحلية وتثمين الموارد البشري. السلطات القيام بإصلاحات من خ

  المحلية ترشيد النفقات أولا: 

يقصد بالترشيد  الإنفاق العام المحلي، حسب الأستاذ منصور ميلاد يونس "ترشيد الإنفاق 

المحلي هو أن تحقق النفقات العامة الأهداف المحددة للدولة، وذلك باستخدامها على أحسن وجه 

ستعمالها أو تبذيرها في غير أغراض المنفعة العامة، وبذلك تتحقق إممكن والحيلولة دون إساءة 

وابط العامة الية وكفاءة الإنفاق للوصول إلى ترشيد الإنفاق العام"، بمعنى يجب وضع بعض الضفع

بأقل قدر من الإنفاق، كما يجب  جتماعيةإكبر منفعة أمن تحقيق  الجماعة المحلية تمكنتحتى 

  .169الاختلاس وتبييض الأموال، منها الرشوة ليات الفسادوآأيضا القيام بمحاربة جميع الأشكال 

تعزيز  من لابد والولاية وتحسين مردوديتها، لبلديةلترشيد النفقات العامة  تحسين فعاليةقصد 

اللجنة الوزارية المشتركة بمراقبة النفقات التي أجريت من خلال قيام الرقابة على النفقات المحلية، 

رد البشرية طير المواأذلك عن طريق ت يكونعلى مستوى كبريات البلديات الموجودة في بلادنا، و 

                                                           

  .52، ص1994منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، منشورات الجامعية المفتوحة، الجماهيرية الليبية،  - 169
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ن يرفع أنه أبكفاءة وجودة عالية الأداء، من شللجماعات المحلية بتكوينه وتدريبه على أداء عمله 

  .170من مستويات الأداء لتحقيق التنمية الإدارية على المستوى المحلي

  المحليةالمالية  تثمين الموارد: ثانيا

الموارد المالية المحلية  تثمين ،المحليةالمالية لقضاء على عجز لتسعى الهيئات الإقليمية   

   النظام الجبائي المحلي.  صلاحمن خلال إ

نظرا للمكانة التي تحتلها كحل للقضاء على عجز مالية الجماعات المحلية:  الإصلاح الجبائي أ:

  الجباية في المالية المحلية، وجب إصلاح النظام الجبائي المحلي.

إن احتفاظ واحتكار الدولة لأهم : للجماعات المحليةرفع نسب الضرائب والرسوم المخصصة  -1

لتي الضرائب والرسوم على حساب الجماعات المحلية من أهم أسباب الوضعية المالية الصعبة ا

أن الدولة تسيطر على أغلبية النسب المتعلقة بالجباية، فمثلا الرسم  تعيشها هذه الأخيرة، باعتبار

فقط إلى البلديات الشيء الذي جلب للجماعات المحلية  %20 على الملكية التي لا تعود إلا نسبة

مداخيل ضعيفة، فأصبح وضع الدولة لقواعد أكثر موضوعية في توزيع الموارد الجبائية، وتخليها 

حاجيات المحلية عن بعض الضرائب والرسوم وتحويلها لصالح البلدية والولاية ضرورة تفرضها ال

 .171بصفة فعالة في تحسين الوضعية المالية المحليةنه أن يساهم أالمتزايدة، ومن ش

التهرب من دفع الضريبة يؤثر سلبا على  نأكما رأينا سابقا مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي:  -2

موارد الميزانية، لذلك وجب على الفاعلين في هذا المجال مكافحة التهرب الضريبي وتحسين أدوات 

التحصيل الجبائي من جهة أخرى،  كما وجب على المشرع الجزائري وضع قوانين صارمة في هذا 

المحليين تحسيس المكلفين بالضريبة عن كما أن تحسين الواردات يتطلب من المنتخبين  ،المجال

طريق توعيتهم بالدور التنموي الذي تلعبه الضرائب في خدمة المرفق العام، مثل تنظيم أيام 

دراسية، حملات توعية، وبالمقابل فالسلطات المحلية ملزمة بتنفيذ وعودها التنموية حتى يشعر 

                                                           

  .44دحو ولد قابلية، المرجع السابق، ص - 170
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الميزانية عن طريق دفعه للضرائب ر الناتج عن مساهمته في زيادة موارد يالمواطن بالتغي

  .172المستحقة

على الهيئات المحلية القيام فبالإضافة إلى الإصلاح الجبائي : الموارد غير الضريبية ترقية -ب

عتبار الإ، عن طريق إعادة %10 إلى %1 كاتها باعتبارها ضعيفة تتراوح منبتثمين نواتج ممتل

ستعمالها بصفة عقلانية إالتحكم في تسييرها نظرا لتوفرها على أملاك عقارية ومنقولة معتبرة يمثل ب

 يتمتجارية، و  غراضلأستعمال هذه الأملاك منها إمصدرا معتبرا يجب تنميته والرفع من مردوده، 

 غراضلأستعمال الدومين العمومي إحسابه على أساس مستوى الأرباح التي يمكن تحقيقها، أو 

   .غير تجارية مثل أماكن توقف السيارات

تثمين هذه الممتلكات المحلية هو إصلاح ذاتي على الهيئات الإقليمية أن تقوم  إنفوبالتالي      

به من خلال ترميمها وتهيئتها واستعمالها بصفة لائقة من خلال تثمين أسعارها لتعود بالنفع على 

كذلك إصلاح الموارد الخارجية عن طريق منح  ،المالي الهيئات الإقليمية، ومنه تحسين وضعها

نسب معتبرة للصندوق المشترك للجماعات المحلية ليتوفر على مصادر مالية معتبرة ليقوم بعمله 

على أحسن وجه، وإعادة النظر في توزيع إعانات هذا الصندوق مع تركيزه تدخله على المهمة 

اللجوء إلى الإعانات الحكومية والقروض باستمرار إلا  الرئيسية للتضامن والتنمية المحلية، وعدم

في حالات نادرة تكون البلدية أو الولاية بأمس الحاجة إليها، لتتخلص الجماعات المحلية من ثقل 

  . 173الديون التي تعاني منها

 الحلول المقترحة للقضاء على عجز ميزانية الجماعات المحلية: الفرع الثاني

المحلية القيام بإصلاحات تتعلق بالتسيير وتنظيم ميزانيتها، وذلك  من الضروري للجماعات  

  عن طريق:

  

                                                           

، العدد الرابع، مجلة إقتصاديات شمال إفريقياعولمي بسمة، "تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية في الجزائر"،  - 172

  .273جامعة باجي مختار، عنابة، د س ن، ص
  .165خنفري خيضر، المرجع السابق، ص  -  173
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   الحلول المتعلقة بتسيير الميزانية المحلية :أولا

نظرا للمشاكل التي تعاني منها ميزانية الجماعات المحلية خاصة فيما يتعلق بتسييرها،   

  الأخيرة في النقاط التالية:القضاء على هذه أنها قتراح أهم الحلول التي من شإسنحاول 

كون أن اللامركزية تسعى إلى تحسين وتجويد : الدقة في تقدير النفقات والإيرادات المحلية :أ

الشؤون اللامركزية من طرف أشخاص لهم مصالح  دارةوإ  يريلتسمن خلال الوظيفة الإدارية، ا

فعلى الجماعات  ،حتياجات المحليةالإبتلبية  هتمامالإمباشرة وحقيقية، مما يدفعهم إلى زيادة 

لتزام بالتقدير الدقيق للنفقات المحلية مما يتوفر من الموارد المالية، الإعتماد الميزانية إ أثناءالمحلية 

المكاتب، والتزام بما تدعو  كتأثيثكذلك البرمجة الموضوعية للنفقات وتفادي مظاهر التفاخر 

 الأغلفةعدم تجاوز  إلىالتي تتوفر، الذي يؤدي  داتالإيراوالعمل على حصر جميع  إليهالحاجة 

  .  174المالية المحددة عند تنفيذ الميزانية

تعكس حالة تبذير المال العام التذمر العميق في الصرامة في إنفاق المال العام المحلي:  :ب

مستواه المحلي في تحسين العام ستعمال المال إأوساط المجتمع، ما دام المواطن لم يحس بآثار 

مة في لتزام بالعقلانية والصراالإالأمر يستدعي من السلطات المحلية  إنالمعيشي، وبالتالي ف

  .175كبر قدر ممكن من المشاريع التنموية بأقل تكلفة ممكنةأاستخدام مواردها عن تحقيق 

الجماعات المحلية وخاصة البلديات تبقى العنصر الفقير فيما  إن: الموارد البشرية طيرأت :ج

ه لا يمكن إنمام هذه الحالة فأهيل، و أطير وتدني في التأوارد البشرية وتعاني نقصا في التيخص الم

ية سياسة لامركزية مستقرة وثابتة دون توفر الكفاءات البشرية والتكفل بها داخل الجماعات أعتماد إ

ستيفائها ا رفع القدرات التسييرية بتعيين الشروط الواجب الأخيرةعلى عاتق هذه  المحلية، لذا يقع

ئمة للتكوينات يطارات الداالإ إخضاعلية ما ضمن المجالس المنتخبة، و و لمن يريد تقلد مسؤ 

                                                           

  . 33، ص2004محمد الصغير، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  بعلي - 174
  . 125دوبابي نضيرة، المرجع السابق، ص - 175




ت ا��
	�� ا�����
ا��
��:                                       ا���
ر�� ا���	�� ��
��� ا���  

 

 
76 

 الفني للهيئات، وتحسين نوعية التمثيل على الإطارستقرار إ إلىللوصول  المستمرة والدورية

  .176لية السياسية لدى المنتخبين المحليينو المستوى المحلي ورفع درجة المسؤ 

  تفعيل الرقابة المالية للجماعات المحلية: ثانيا

 لولاياتستخدام المال العام في البلديات واإإن مكانة الأجهزة الرقابية ودورها في ترشيد 

وحماية أصولها، يستدعي إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لعملها، وبحث على 

تقييمها والعمل على تطويرها، لتواكب التطورات في مختلف المجالات، وسعي إلى تحقيق رقابة 

ستخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح جزء هام في تطوير إالكفاءة والفعالية في الأداء، وخاصة أن 

  لمنظومة الرقابة المالية، ذلك ما سنحاول التطرق إليه من خلال:ا

إن نظام الرقابة السابقة الحالي المعتمد : تفعيل الرقابة السابقة واللاحقة للجماعات المحليةأ: 

على تعدد أجهزة الرقابة وتنوعها من الناحية النظرية يعد كرغبة من المشرع لإعطاء الأهمية إلى 

ستغلال الأموال العمومية وتحقيق التنمية المحلية، أما من الناحية إالطابع الوقائي قصد حسن 

اسا لعدم تدعيم هذا النظام بمجموعة من التدابير العملية فيعاني من بعض النقائص والراجعة أس

     .177هاداركوالوسائل المساعدة على ت

ستقلالية هيئات الرقابة وإبعادها عن كل إتدعيم  جل فعالية أكثر من الضروريأومن 

الجمع بين الرقابة  نوفصلها عن سلطة الآمر بالصرف، لأ د ممكنالضغوطات إلى أقصى ح

التنسيق بين أجهزة الرقابة السابقة  ، لذا وجبوالتنفيذ يؤدي إلى طغيان التنفيذ وامتصاص الرقابة

  تطويرها وتحسينها عن طريق تبادل المعلومات والخبرة.لضمان واللاحقة 

لحالة أولوية من الواجب على الرقابة عدم التدخل في السير العادي للبلدية والولاية، في مثل هذه اف 

إعطاء الرقابة السابقة فرصة لرقابة ، و يمكن تصور رقابة بدون عمل وتنفيذالعمل والتنفيذ، إذ لا 

                                                           

176- MUZELLEC Raymond, finance publique, 8ème èd, Dalloz, paris, 1993, P44.   
 .253موفق عبد القادر، المرجع السابق، ص  -  177
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قتصادي الأمثل للأموال الإستعمال الإولو في حدود معينة، تهتم ب بالملائمةتفاعلية خاصة 

 .178العمومية، خاصة في ظل المخططات الوطنية والمحلية

لسابقة قد يتقلص ليترك أمام الرقابة اللاحقة التي ستأخذ حيزا هاما، غير أن مجال الرقابة ا

خاصة بعد الحديث عن نظام جديد في العمل الإداري والمتمثل في التسيير التمحور حول الأداء 

والنتائج، والذي يعتمد على نتائج قابلة للتقدير تستجيب للأهداف محددة مسبقا، هذا النظام يمارس 

افية والمرونة والمسؤولية بخصوص الوسائل المستعملة لبلوغ الأهداف والنتائج في سياق من الشف

ل أقها وفق الوسائل المتاحة، ولا يسالمرجوة، أي أن المسير يضع أهداف محددة ويسعى إلى تحقي

ر الرقابة إلا عن مدى تحققها وبهذا يتسع مجال الآمر بالصرف مما يستلزم وجود تقلص دو 

 .179السابقة

ستخدام أجهزة إتجه العالم منذ عقود نحو إ: حاجة العمل الرقابي للتكنولوجيا الحديثة -ب

الكمبيوتر وملحقاتها في كافة الشؤون المالية والرقابية، نظرا لأهميتها البالغة في المعالجة الدقيقة 

يا أجهزة والسريعة والحفظ الكبير للمعلومات وتطبيقها وإعداد التقارير، وقد أثرت ثورة تكنولوج

دت إلى تطورها وازدياد أهميتها مما دفع إلى الجهات أملحقاته على العملية الرقابية، فالحاسوب و 

لكترونية لمواجهة التطور في الإالمختصة إلى وضع إطارات منظمة لمراجعة المعلومات المحاسبية 

وب الرقابة على لابد من التفكير في أسل ذا التسارعتكنولوجيا المعلومات المالية، وفي ظل ه

لكترونية وبدون مستندات الإمعاملات الأنشطة المالية للجماعات المحلية الجزائرية في بيئة 

  .180ورقية

ستخدام الأساليب الحديثة إضرورة  ،لأجهزة العليا للرقابة والمحاسبةدعت المنظمة الدولية ل

حاجة معرفة وسائل تدقيق نظمه و  إلىلكتروني، و الإفي إجراء تدقيق المال العام بواسطة الحاسب 

                                                           

  .253، ص السابقلمرجع ا ،موفق عبد القادر -  178
179- BUSSON-VILLA  Florence:" l’émergence d’une logique évaluative dans la gestion 

public, le cas des organisations communales" , Université de Renne 2, revue Finance, 

contrôle, stratégie-Volume 2, N 1, Mars 1999, P7.  
  .253صموفق عبد القادر، المرجع السابق،  -  180
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وضع  نترنيت والبريد الالكتروني لكشف الغش والفساد من خلال:الأستخدام إالعمل الرقابي إلى 

الحديثة في مكافحة الغش لكترونية الإإستراتيجية لتأهيل الموارد البشرية في مجال استخدام التقنيات 

، ن الخاصة في مقاومة الغش والفسادالقوانيالسعي لسن وتطوير الأنظمة والتعليمات و ، والفساد

تطوير الإرشادات والأدلة ، عزيز شمولية أنظمة الضبط الداخليتوظيف التقنيات الحديثة في ت

تبادل الخبرات ، ترونيستخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الالكإالرقابية في ظل تنامي 

تفعيل دور و  في مجال الكشف عن الغش والفسادة والبرمجيات المستخدمة بين الأجهزة العليا للرقاب

ن المطالبة بإجراء بعض التعديلات في القوانين واللوائح عن طريق المشرع أالأجهزة الرقابية في ش

تزويد الأجهزة العليا للرقابة المالية تنظم الحماية المختلفة ، ءم وتتواءم مع التقنيات الحديثةلتتلا

 .181نظمةختراق الأإللبرامج ووسائل منع 

تلتزم البيئة المتغيرة التي تعمل فيها البلديات : الحاجة إلى توسيع نطاق الرقابة المالية ج:

والولايات بصفتها جهات خاضعة للرقابة من جهة، وأجهزة الرقابة من جهة أخرى، بالتوسيع نطاق 

 مع اتجاه الرقابة المالية الحديثة. نسجاماإالرقابة المالية لتشمل رقابة الأداء 

الحديثة التي تمارسها الأجهزة  ةمتطورا من أشكال الرقابة المالي وتعد رقابة الأداء شكلا

الرقابة المالية، وتسعى من خلال تلك الممارسة إلى المساهمة في تطوير الأداء المالي للبلديات 

د والكفاءة والفعالية في استخدام المال بصفة عامة والولايات بصفة خاصة، حيث تهتم بالاقتصا

ن البرامج والأنشطة المحلية في الجماعات ألموارد، بالإضافة إلى التأكد من العام وغيرها من ا

  المحلية قد تحققت بفعالية وفقا للأهداف المحددة لها.

 ستخدام المال العام علىإ" الرقابة في :وتعرف الرقابة على الأداء في القطاع الحكومي

، فهو بذلك يهدف إلى تحقق مدى كفاءة استخدام 182قتصاد والكفاءة والفعالية"الإأساس معايير 

  الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

  

                                                           

  .254، ص السابقالمرجع ، موفق عبد القادر -  181
  .سابقالمرجع اللس المحاسبة، جالمتعلق بم 20-95رقم  الأمرمن  06 المادة - 182
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  خلاصة الفصل الثاني

من  تعاني والولايات الجزائرية ن معظم البلدياتأنهاية هذا الفصل، إلى القول ب فيتوصلنا 

العجز المالي، لاسيما في السنوات الأخيرة أين عرفت الدولة تراجع في أسعار البترول وتدني 

الدينار، ما أدى بهذه الأخيرة إلى الإعلان عن سياسة التقشف وتجميد كل المشاريع الضخمة 

خرى المعلن إنجازها عبر مختلف البلديات والولايات ومنها بلدية وولاية بجاية التي عرفت هي الأ

مواردها الذاتية لتغطية نفقاتها، فبلدية بجاية التي عرفت تطورا لمواردها عبر مختلف  عدم كفاية

أنها تبقى غير كافية لتلبية حاجيات سكانها لاسيما في المجال  إلاالمراحل التي قمنا بدراستها، 

  الاجتماعي والاقتصادي.

إدارة المرافق المحلية، بإمكانها تجاوز  لية هيئة إدارية لها مهمةلكن باعتبار الجماعات المح

، وذلك بالحرص على تطبيق مختلف رضها في تنفيذ وظائفهاتتعالتي  كل المشاكل والصعاب

شامل  إطارالتي من شأنها تحقيق تنمية محلية في  الآفاقوتبني كل  إليهاحات التي تطرقنا اقتر الإ

 ومتكامل. 

   



 

  

  خاتمة
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ركيزة الأساسية للولاية أنها تمثل ال ،لمالية الجماعات المحليةتنا دراس تضح لنا من خلالإ

لا يمكن للهيئات  بدون المالية المحليةو باعتبارها المحرك الأساسي لمختلف نشاطاتها،  والبلدية

ستقلالية مالية إ، لذلك منح المشرع الجزائري لكل من البلدية والولاية أداء وظائفها المتعددةيمية الإقل

لمالية أصبح في الوقت ة استقلايالإبها، فإن التحرك نحو ن أداء مختلف المهام المنوطة لتتمكن م

على مستوى حتميا لتفعيل دور الجماعات الإقليمية للنهوض بـأعباء التنمية الشاملة  امر الحاضر أ

ستقلال المالي أعطى لها الحق في تعبئة الإأقاليمها، فتمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية و 

  مواردها المالية التي تمكنها من تغطية نفقاتها وتلبية متطلبات سكانها. 

 :هي أهم النتائج المتوصل إليهاو 

في الجزائر كونها الحلقة الرابطة بين  الجماعات المحلية المحرك القاعدي للإدارة المحليةتعتبر  -

السلطة العليا في الدولة والشعب، وهذا في إطار محلي يرتكز على اللامركزية الإدارية التي تعتبر 

أسلوبا ناجعا في تسيير الإدارة المحلية في الجزائر وذلك بتوزيع الوظائف بين السلطة المركزية 

 والهيئات الإقليمية.

عتمادها على إعلى المالية المحلية لأداء وظائفها المتعددة من خلال  قليميةالإتعتمد الهيئات  -

النفقات العامة المحلية التي تعتبر أداة هامة في يد الجماعات المحلية تستخدمها للقيام بوظائفها 

على أحسن وجه وتحقيق أهدافها بما يتماشى مع السياسة العامة المنتهجة، كما نجد الموارد 

  الذاتية والخارجية التي تتوفر عليها الهيئات الإقليمية وهي عديدة ومتنوعة .المحلية 

أداة فعالة لتسيير مصالح الجماعات المحلية، وعملية تحضيرها وتنفيذها  ليةالميزانية المحتعتبر  -

تتم في الإطار الذي حدده القانون وتتم هذه العمليات تحت أعين رقابية مختلفة لتضمن شرعيتها 

  اقيتها. ومصد

أن المالية المحلية للهيئات الإقليمية تعاني من مشاكل وعوائق من خلال هذه الدراسة تبين لنا  -

  تحول دون أداء دورها ووظائفها المنوطة بها في مختلف الميادين.



                                                            �����                                       

 

 
82 

عدم قدرة الإيرادات المحلية مع لتزايد المستمر للنفقات بسبب اعجز مالية الجماعات المحلية  -

 .النفقات المتزايدة بسبب غياب فعالية المصادر المالية للجماعات المحلية على تغطية

ات الإقليمية وسيطرة وقلة الضرائب والرسوم التي تعود إلى الهيئ ضعف مردودية الموارد الجبائية -

    لية.دودية العاواحتكارها لأهم الرسوم ذات المر  كبر نسبة من الموارد المحصلةأالدولة على 

ستغلال الموارد غير الجبائية وإهمالها من طرف السلطات المحلية، والتركيز الشديد على إسوء  -

ستقلالية الهيئات الإقليمية، وما زاد الأمر تعقيدا هو عدم كفاءة إالموارد الخارجية التي تحد من 

التأطير البشري وغياب الوعي الضريبي لدى المكلفين بالضريبة مما نتج عنه التهرب والغش 

  .ةودية الموارد المحليعلى مرد ثر سلباألضريبي مما ا

     هي: المتوصل إليهاأهم الاقتراحات 

لكي يتحقق السير الحسن والمستمر لمالية الجماعات المحلية والقضاء على العجز المستمر لها، 

  :لابد العمل على

ستخدامها من طرف المسؤولين المحليين، وضمان موارد مالية ذاتية إترشيد النفقات وحسن   -

عن طريق إصلاح الجباية المحلية كأهم حل  حتياجات الجماعات المحليةإلتغطية كافية محلية 

  كون أن الهيئات الإقليمية تعتمد عليها بالدرجة الأولى.

ستعمال الأموال إلإصلاح الدقيق والعميق للموارد الأخرى خاصة الأملاك المحلية وحسن ا -

 .العامة

وجوب تفعيل الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية، فبالرغم من شدة الرقابة   -

الممارسة على الهيئات الإقليمية إلا أنها تبقى غير فعالة أي بدون جدوى، كذلك إتباع الأفاق 

   .الأخرى المفترجة في هذا البحث
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  ���ص

قوم على أساس الذي ييعتمد التنظيم الإداري الجزائري على أسلوب اللامركزية الإدارية،  

تتمتع بذمة مالية مستقلة بموجب النصوص  تتمثل في الولاية والبلدية،إقليمية هيئات  وجود

، وتنظيمها القانونية، الذي خول لها أدوات قانونية لتسيير ماليتها  المتمثلة في النفقات والإيرادات

  .محليةفي شكل ميزانية 

إلا أن الجماعات المحلية  وقد تجسد ذلك من خلال دراستنا لحالة مالية بلدية وولاية بجاية،

بصفة عامة تواجه مشاكل تحول دون أداء الغرض المطلوب، لذا وجب إصلاح مالية الجماعات 

  المحلية.

    

Résumé 
 

 

L’organisation administrative algérienne base sur la décentralisation administrative, fondée 

sur l'existence d'organismes territoriaux, constitués de la wilaya et de la commune, jouissant 

d'une autonomie financière conformément à la réglementation qui les régit, par la mise en 

ouvre des outils juridiques permettant de gérer leurs budgets, composés de dépenses et 

recettes, organisées sous forme de budget local. 

 

Cela se reflète à travers notre recherche concernant la situation financière de la commune et 

de la Wilaya de BEJAIA, objet de notre étude, mais malgré les efforts déployés, les 

collectivités locales d’une manière générale sont confrontées aux obstacles qui les empêchent 

d’atteindre le but recherché, d’où l’importance de prendre des mesures améliorant le  finance 

des collectivités locales. 

 


